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شكر و عرفـان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على  
وفقنا إلى إنجاز هذا العمل نتوجه  أداء هذا الواجب و

بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو  
ما واجهناه من  بعيد على إنجاز هذا البحث و في تذليل

بخل  يلم  ذيالالأستاذ المشرفصعوبات و نخص بالذكر  
في  ي  القيمة التي كانت عونا لعلينا بتوجيهاته و نصائحه

.إتمام هذا العمل

الموقرة  لجنة المناقشة  ءعضالأموصول  الشكرك  وكذل
الذين سيثرون هذه المذكرة بملاحظاتهم  وعلمهم النافع  

.ةبالصورة اللائقإخراجهاالطيب في  الأثرمما، سيكون له  



إهداء
والدي..إلى  

إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي  
إلى من ضاقت السطور من ذكراهم فوسعهم قـلبي

بناتي  عائلتي و

و التقديرحترامالإ إليكم جميعا كل الشكر و  



مقدمة
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مقدمة:-1

الحریات العامة أهمیة بالغة تتمثل في أنها من بین الركائز التي یقوم لموضوعإن 
الأخیرة تطورت بتطور الأزمانقراطي في العصر الحالي، حیث أن هذه النظام الدیمعلیها

و الأذهان بسبب الثورة ثورة الشعوب على استبداد الحكام، و قد عمدت هذه الشعوب بعد أن 
سیة كفالة لها و ضمانا لممارستها.نالت مبتغاها إلى تضمین هذه الحریات في قوانینها الأسا

سان و یختار ما یرضاه من الإیمان        أن یملك الإنأما عن حریة الاعتقاد هي 
و فرض علیه، و بالنسبة الخالق، و الحیاة و الإنسان دون إكراه أو قسر، أو النظر للكون و 

لحریة العبادة فإنها تتمثل في قدرة الإنسان على التصرف في شؤون نفسه و في كل ما 
ووفق طلب لدینیة حسب معتقده دون إكراهره ایتعلق بذاته، بممارسة دینه أو إقامة شعائ

المعبود، فهي حق طبیعي للإنسان لا یجوز العدول عنها أو العدوان علیها أو الجدال حولها.

مثلت شعائر الإسلام في ا بدورها تختلف من دین لآخر حیث تو الشعیرة أیض
ید، و العشاء المساجد و الصلاة و الصوم و الآذان أما شعائر المسیحیة فتجسدت في التعم

الرباني و تقدیس الصلیب.

و إذن فلكل إنسان الحق في حریة المعتقد و العبادة و اختیار العقیدة التي یقتنع بها، 
و له الحق أیضا في ممارستها بطقوس و شعائر مختلفة ، و ذلك ضمن حدود احنرام 

داب لعام و الآالمحافظة على النظام احریات الآخرین في ممارستهم لعقائدهم و في إطار
و الأخلاق العامة.

تقد یكتسب دولة و الدین فإن موضوع حریة المعرغم اختلاف طبیعة العلاقة بین ال
أهمیة بالغة على المستوى الاجتماعي في كل الدول فحریة المعتقد حریة ذات بعد اجتماعي 
تنظمه الدولة، مما یستوجب على هذه الأخیرة أن تحقق توازنا بین تنظیم حریة الفرد في 
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اختیار معتقده و ممارسة شعائره من جهة ، و أن تعمل على حمایة استقرار المجتمع 
.ى النظام العالم من جهة أخرىبالحفاظ عل

أهمیة البحث:-2

ري یكتسي أهمیة بالغة، و تحدیا لكل من في التشریع الجزائإن موضوع حریة المعتقد
یسعى غلى دراستها، و ذلك بسبب تمحورها على عنصر أساسي في حیاة معظم الأفراد ألا 

الدیني في هذه الحریة.و هو الدین، و كذلك بسبب تداخل الجانب القانوني و السیاسي و

و في هذا السیاق جاء القانون الجزائري بأسس قانونیة لضمان ممارسة الحریات 
طار من خاصة، حیث أن القانون الوضعي هو إالعامة بصفة عامة، و حریة المعتقد بصفة 

الأطر الحریات العامة لأنه یعلنها و یحمیها و یضمنها، و هو المعیار الذي یحدد القیود 
انونیة الواردة علیها، تلك القیود التي تعمل على حمایتها و تدعیمها، بحیث لا یمكن الق

لمواطن أن یمارس حریة بصفة مطلقة، الأمر الذي یحیل إلى فكرة تحدید الحریات العامة 
و تنظیمها تنظیما هرمیا تدریجیا في الدستور.

سا من معرفة الإطار سعیا إلى تأسیس نظام قانوني لحریة المعتقد لا یخلو أسا
الدستوري لهذه الحریة، و كیفیة معالجتها من خلاله، و تبعا للهرم القانوني و لمبدأ تدرج 
القواعد القانونیة، فإن الجزائر صادقت على العدید من الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة 

الجزائري و غن مع قیم الدولة و مبادئها، فالدستورحریة المعتقد و ضمانها، إلا ما تعارض 
اختلف عن غراره من الدساتیر العربیة الأخرى و الدساتیر الغربیة، فإنه یضع مبدأ ضمانة 

و تفصیلها للتشریع، لذا یتوجب تبیان الإطار التشریعي و التنظیمي الحریة و یحیل تنظیمها
لهذه الحریة داخل الدولة.
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ي و الضمیر و التفكیرإذ كل الدساتیر الوطنیة و الغربیة قد أقرت حریة الرأ
و المعتقد، أو كما یطلق علیها الغرب"حریة الدین" و أطلق علیها المشرع الجزائري حریة 

.02-06ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین حیث خصص لها قانونا خاصا بها 

المتصلة نسان الحق في اعتناق دین معین، و له في ذلك ممارسة العباداتفلكل إ
بها، كما له أن یمارس الاحتفالات الدینیة و التعبیر عن ذلك ، و مادام الأمر كذلك فإن 

لهذه الممارسات ضوابطها في ظل دولة القانون.

أهداف الدراسة:-3

تهدف دراستنا إلى إلى بلوغ مجموعة من الأهداف البحثیة نلخصها فیما یلي:

مفهوم الحق في حریة المعتقد و ممارسة الشعائر الدینیة بوصفه حقا مهما تحید-أ
ضمن منظومة حقوق الإنسان و الحریات العامة، و هذا من خلال تأصیل هذا الحق

و تعریفه و استقرار سیاقه التاریخي ثم تبیان علاقته مع بعض الحریات الأخرى.
و ممارسة ( الدستوري) لحریة المعتقدالتعرف على مدى كفالة التكریس القانوني-ب

صعیدین الدولي و الداخلي.الشعائر الدینیة على ال
لیات عیل القوانین من أجل التوصل إلى آالبحث عن السبل و المساعي الممكنة لتف-ت

یان و الحضارات المختلفة، و تضمن دتضمن تحقیق الحوار و التعایش السلمیین بین الأ
لواحد في ظل الهویة الوطنیة المشتركة و الاستقرار السلمي.الوحدة بین أفراد الشعب ا

عندها حریة المعتقد في ظل الدساتیر قیود و الضوابط التي یجب أن تقف حدید الت-ث
و تحدید الفاصل بین ضبط الحق و انتهاكه.

المساهمة في إثراء المكتبة القانونیة التي تفتقر لمثل هذه البحوث الأكادیمیة التي -ج
ا القارئ لمعرفة حدود هذه الحریة التي أثارت ضجة.یحتاجه
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أسباب اختیار موضوع الدراسة:-4

هو موضوعيها ماتم اختیار هذا الموضوع بناء على أسباب عدة منها ما هو ذاتي و من
و تتمثل فیما یلي:

الأسباب الذاتیة:-أ
تعود إلى الاهتمام الشخصي للحریات العامة و للحریات الدینیة خاصة لما لها من 
أهمیة قصوى في عصرنا الحالي فهي موضوع الساعة لا محالة. إذ یجب التدقیق في 
مسائلها لتفادي الصراعات بین الأدیان لأن منبعها واحد، فهي أدیان سماویة لا یجوز 

غلیه من خلال هذا البحث هو نسج وحدة العبث فیها، و لكن ما یصبو المرء 
موضوعیة في فكرة تعتمد على مبدأ قانوني و إسلامي في نفس الوقت أثار ضجة 

و استنكار من قبل البعض.
الأسباب الموضوعیة: - ب
حق كل مواطن موجود على التراب الوطني في اعتناق دین برتضیه، بحریته و بدون -

اي ضغط أو إكراه.
المعتقد من المواضیع القدیمة المتجددة على الساحة الدولیة و الداخلیة، ریة موضوع ح-

في ظل تطویر مفهوم السیادة الحدیث و المقید باحترام حقوق الإنسان و تناسي الأقلیات 
.و التدخل الإنساني من أجل حمایتها دولیا

الصعوبات التي واجهت الدراسة:-5
ذلیلها لبلوغ داده لبحث علمي فیعمل على تناء إععادة ما یواجه الباحث صعوبات أث

:عداد هذا البحثبین الصعوبات التي واجهتنا عند إأهدافه و كان من
فلقد كان من صعوبات البحث في موضوع الدراسة لأن تشعب الموضوع:-أ

الموضوع كانت له أبعاد فقهیة و عقائدیة تحتاج إلى متخصصین للفصل فیها هو 
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أبعاد دستوریة و جنائیة و إداریة و كذا دولیة، ما جعل خلافین كلما كانت له 
صعوبة الكتابة فیه.

زدواجیة في المرجعیة القانونیة الجزائریة الذي انبعث من الإتعقید الموضوع: -ب
فجزء من قوانینها یعود إلى الإسلام كشریعة و مرجع و جزء آخر یشكل القانون 

رز تناقضات في بعض المسائل الوضعي الغربي الأصل مرجعا أساسیا  له ما أف
كمسألة الردة. 

الدراسات السابقة:-6

:يهةاعتمدت في دراسة موضوع بحثي على دراس

و التي نوقشت بجامعة محمد خیضرنبیل قرقور"عن رسالة الدكتوراه لصاحبها" 
، و الموسومة"بالحمایة الجنائیة لحریة المعتقد"، "دراسة مقارنة" و 2014بسكرة، سنة 

التي ركز فیها الباحث على الحمایة الجنائیة لحریة المعتقد دون سواها من أنواع 
الحمایة.

المنهج المتبع: -7

تفرض على الباحث المناهج التي یستعملها في إن طبیعة الموضوع هي التي
، فلقد تطلب إعداد هذا البحث استعمال المنهج الوصفي لوصف المراحل التي دراسته

مرت بها حریة المعتقد بدءا من الحضارات القدیمة ووصولا غلى العصر الحدیث 
ن هذا مرورا بالشرائع السماویة، ووصف المواثیق الدولیة التي جاءت لهذه الحریة، فكا

بالمنهج التاریخي في بعض الجزئیات المنهج هو الغالب في البحث مع الاستئناس 
الدراسة.البحث نظرا لما تقتضیه طبیعة 
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إشكالیة البحث:-8

تبرز الإشكالیة الرئیسیة للموضوع و المتمثلة في التساؤل التالي:

هي إلى أي مدى یعد التنظیم الدستوري ضمانة و دعامة كافیة لحریة المعتقد؟ و ما-
الضوابط القانونیة التي یجب التقید بها عند ممارسة هذه الحریة؟

خطة البحث:-9

أما عن الخطة المعتمدة لإعداد البحث فإن ضرورة الإحاطة بالموضوع من مختلف 
جوانبه و الإجابة على إشكالیة البحث و التساؤلات المتفرعة عنها بإعمال المناهج 

تقسیم هذا البحث إلى مقدمة و فصلین یتوجان المذكورة سابقا، تجعل من المناسب
.بخاتمة

أما الفصل الأول فتم تخصیصه لدراسة الإطار القانوني لحریة المعتقد فتمت معالجته 
من خلال مبحثین، حیث یشمل المبحث الأول ماهیة الحمایة القانونیة لحریة المعتقد 

التشریعات الجزائریة.و المبحث الثاني مصدر و أساس حریة المعتقد في 

أما الفصل الثاني فتم تخصیصه لدراسة مظاهر ممارسة حریة المعتقد بین الضمانات 
و القیود فتمت كذلك معالجته من خلال مبحثین حیث یشمل المبحث الأول نطاق حریة 

.یة المعتقد و الحدود المقررة لهاالمعتقد و مرجعیاته الدینیة و حر 

من استنتاجات و اقتراحات تتعلق ما توصلنا إلیه و أخیرا خاتمة تتضمن أهم
وضوع الضمانات الدستوریة لحریة المعتقد.بم



ول: الفصل

الم يطار فا

المعتقد رة
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تمهید

على بالإنسانیةالانتماءوالتفكیرارتبطت "حریة المعتقد"مثلها مثل حریة التعبیر و

ومرجعا، وجعلت من إحلال الرؤیة الإنسانیة للإنسان والعالم من حوله إذالإنسان عنوانا 

تعني حریة المعتقد في جوهرها حق كل مواطن ینتمي إلى دولة یدین لها بالولاء ویحمل 

جنسیتها في أن یختار ما یراه صالحا من دین وممارسة، وما یرتئیه من طقوس وشعائر 

ها السلط أیا كان مأتاها أو منبعها، وبناءا على ذلك فردیة أو جماعیة لا تتدخل لتوجیهه فی

الدین الذي یراه الإنسان صالحا له أو اختیارفإن حریة المعتقد تحتوي بالضرورة على حریة 

لنمط حیاته ونمط تفكیره وفلسفته وتضمن له اختیارأن یكون ملحدا وتشمل كذلك على حریة 

.غوط ودون موانعالحق في تغییر عقیدته وقیمه وتصوراته دون ض



قدالمعتلحریةمفاهیميالالإطار:ولالألفصلا

3

.مفهوم حریة المعتقدالمبحث الأول:

لكي یدور الحدیث حول مفهوم حریة المعتقد بشكل خاص والذي هو شكل من أشكال 

الحریة، فحریة المعتقد أو الحریة الدینیة أو حریة العبادة جمیعها مصطلحات تدل على مبدأ 

في التعبیر عن معتقداتهم وإظهار شعائرهم یدعم حریة فرد ما من المجتمع أو مجموعة أفراد 

.الدینیة في الحیاة العامة أو الحیاة الخاصة

: التعریف بحریة المعتقدالأوللمطلب ا

یختلف المعنى اللغوي لحریة المعتقد عن المعنى الاصطلاحي و هذا ما سیتم التطرق 

قیدة في عفي هذا المطلب من خلال التعریف على كل من مصطلح الحریة و مصطلح الإلیه

حریة المعتقد.إلىصطلاح للوصول اللغة و الا

في اللغةقد تیة المعحر الفرع الأول: 

أيرائر و حرره حنقیض و الجمع ةالعبودیة، و الحر الحریة في اللغة هي نقیض 

و أفضلهم.أخیراهمأيمن الناس و الحرأعتقه
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الحر الطین الطیب، و في الحدیث ما رأیت و الحرةو حر كل أرض وسطها و

النبي كان أحر حسنا منه یعني ن أإلاأشبه برسول االله صلى االله علیه و سلم من الحسن، 

.1حسنالأرق منه رقة 

و تعني حریة liberlasة یو في اللغة اللاتینlibertéو نجد في اللغة الفرنسیة 

نزاهة، و سلامة، نیة، و قدرتها على الفعل و الترك كما تعني كذلك عتق، استقلال،الإرادة

و تعني استقلال، freedoom ،libertyنجد مصطلحلإنجلیزیةفي اللغة ا

و تحكمهم الآخرینمن حكم ن الاستبدادیةمعبودیة، من السجن وملائمة،ألفة،التحریر من ال

.2و حق الإنسان في أن یقرر ما یفعل و كیف یعیش حیاتهو تحكمهم، 

بودیة، و هي أطیب كل شيء في حسنه و جودته و لا رقته. عذن نقیض الإفالحریة 

نفسه من و إذا أضفنا لفظ حر للإنسان، فهو الإنسان الحر الطیب النفس الكریم الذي حرر 

كل رق سوى االله غز و جل.

أما العقیدة في اللغة فنجدها كما جاء في لسان العرب لابن منظور أنها ترتد إلى فعل 

عقد: و العقد نقیض الحل، و عقده یعقده عقدا و یعاقد أو عقده أو اعتقده كعقدة و عقد 

العهد، و الیمین یعقدهما عقدا، و المعاقدة و المعاهدة و المیثاق و العقد العهد و تعاقد القوم 

.250،بیروت،ص.1ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، دار صادر،ط- 1
،الحقوق تخصص، قانون عامأطروحة دكتوراه علوم في -دراسة مقارنة-الحمایة الجنائیة لحریة المعتقدنبیل قرقور، - 2

.35- 34ص،2014-2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 



قدالمعتلحریةمفاهیميالالإطار:ولالألفصلا

5

للمؤمنین بالفاء بالعقود التي عقدها االله تعالى علیهم خطاب االلهو أوفوا بالعقود هوتعاهدوا

ا بعضهم على بعض بما یوجه الدین.و العقود التي یعقده

من خلال تعریف كل من مصطلح الحریة و مصطلح العقیدة تعریفا لغویا یمكن أن 

د القلب و الضمیر على الإیمان نعرف حریة المعتقد قي اللغة هي: حق الإنسان في أن یعق

بالشيء الذي اشتمل علیه التفكیر و الضمیر إیمانا سالما من الشك مبنیا على عقیدة راسخة 

.1لإیمان بما استقر في قلبهالإنسان نفسه و عاهدها عهدا راسخا على األزم

الفرع الثاني: حریة المعتقد اصطلاحا.

ر في أن أعمل هذا حات و الممنوعات فاناالحریة في الاصطلاح هي " غیاب الضغوط-

تمنعني منه" و الحریة بمعناها البسیط هي أوو ذلك و إذا لم تكن قوة تفرض على ذلك 

ذلك الذي لا یكون عبدا أو سجینا.الإنسان الحر هو 

الذي لا یتحمل أي قسر و الذي یتصرف وفقا لإرادته الإنسانو في معناها العام هي حالة 

فرد، والتي رف بها للالقانوني هي مجموعة الحقوق المعتأوفي جانبها السیاسي و طبیعته و 

نبیل قرقور، المرجع السابق، نفس الصفحة.- 1
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و یمكن اعتبارها أیضا هي الحریة التصرف أي امتلاك " الحق" أو 1ة الحكومةطتحد من سل

درة على إتمام هذا العمل أو ذاك.الق

هي الإیمان وهي جملة من المبادئ التي متى بلغت أغوار النفس اصطلاحاأما العقیدة 

هد الله لتنفیذ ما تمجوالإرادةاللهأحاطت بكل جوانبها وكان العقل مؤمنا باالله والقلب خاضعا

قضاه االله ،والجوارح مندفعة للعمل ،بأوامر االله تعالى ،ویمكن القول بأن المعتقد هو الأمر 

.2یصعب كغیرهالراسخ والعهد الذي 

الشامل كما عرفها محمد الغزالي على أنها الاصطلاحيیة المعتقد في معناها تعرف حر 

العاقل استبیانعقلي وقلبي ،أي أن واقتناعالإیمان الصحیح المقبول یجئ ولید فطنة عقلیة 

.3ضا ورغبةر عن اعتناقهللحق 

أنها"لا یحق لشخص خاص الذي عرفه ضمن التسامح الدیني حیث یعرفها لوكأما جون

وأن یدمرها بدعوى أن هذا الغیر بأي حال من الأحوال أن یضر بممتلكات الغیر المدنیة

لابد من المحافظة على كل حقوقه بإعتبارها لا إذیدین بدین آخر ویمارس شعائر أخرى

، منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس 2مدخل إلى الحریات العامة و حقوق الإنسان،طخضر خضر،- 1
.24-23،ص2005لبنان،ص

38نبیل قرقور،المرجع السابق،ص- 2
، 2005، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع بالقاهرة، 4حقوق الإنسان و إعلان الأمم المتحدة، طمحمد الغزالي ،- 3

72ص
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أي عنف أو ضرر في حقه أي حق الشخص ارتكابمن الاحترازویجب تخضع للدین ،

.1مهما كانت دیانته 

أي اعتناقیلاحظ من خلال التعاریف السابقة ،أن حریة المعتقد هي حق الفرد في 

دین أو معتقد ما،وفقا لإرادته دون إجبار سواء كان من الفرد أو الدولة ،وله حریة ممارسة 

.ذلك الدین دون الإخلال بالنظام العام والآداب العامة

الفرع الثالث:علاقة حریة المعتقد والمصطلحات المشابهة لها

تداخل مع الحریات الأبعاد التي تصل إلیها حریة المعتقد .قد یجعل من هذه الحریة ت

.الأخرى وتشكل معها علاقة بطریقة باطنیة ضمنیة وهذا ما سنحاول تبیانه في هذا الفرع

بحریة الرأي والتعبیرصلة حریة المعتقدأولا:

أراء والتعبیر عنها دونها مضایقة اعتناقحریة الرأي والتعبیر على أنه لكل إنسان الحق في 

وینشر هي حق الفرد في أن ینشر أفكاره.أو2للحدود اعتباربأي وسیلة دونما والتعبیر عنها

.3آراءه في إطار القوانین واللوائحأفكاره وینشر 

خلط بین حریة التعبیر وحریة المعتقد إلى جانبها التطبیقي المتمثل في یحدث القد 

.فحریة التعبیر تتیح التعبیر وإظهار المعتقد في شكل ممارسة الطقوس والشعائر الدینیة 

41نبیل قرقور،المرجع السابق،ص- 1
،المرجع السابق.1959من إعلان حقوق الأطفال 1-7-10المبدأ- 2
،المرجع السابق.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19أنظر المادة - 3
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یسمى باعتماد لصاحب العقیدة الدینیة أن یعبر عن عقیدته ویؤمن بها ،من هنا یبدو ما

اختیارالمتبادل بین حریة التعبیر وحریة العقیدة .في أن جوهر حریة العقیدة یكمن في 

ن القدرة إلى عقیدة ما ،فإالانتماءالعقیدة وممارستها بغیر إكراه ،وبدون حریة الإعلام عن 

على إتباع تعالیم العقیدة المختارة ونقلها من جیل إلى جیل تبدو ناقصة من دون حریة 

.1ضد أعداء التنوعات الثقافاتیوضح أن حریة التعبیر وحریة العقیدةالتعبیر وهو ما

ن تقوم على بعدان ،أحدهما شخصي. الآخر جماعي ،إلا أن یكما أن كلتا الحریت

في الحریة الدینیة في كل من حریة التعبیر وإمكانیة توغلهاوالاجتماعيالبعد الجماعي 

وتحدث مساسا بها،فقد نشأت علاقة بالغة الحساسیة.بین المرتین عندما ظهرت آراء معادیة 

أو ناقدة الدین في بعض الصور تحت ستار حریة التعبیر،وقد اتضح ذلك في السنوات 

سوم الكاریكاتوریة والأفلام التي تسيء إلى دین الإسلام الأخیرة من خلال بعض الكتابات والر 

اب المتطرف في جمیع أنحاء د للإرهضإلى شخص الرسول صلى االله علیه وسلم على أنهم

.تحت مصطلح بما أسموه الإسلام فوبیاالعالم

أحمد فتحي سرور "العلاقة بین حریة التعبیر وحریة العقیدة "متوفر على- 1
http://www.ALexaLaw.com/t/2396_Topic

23:30على الساعة2019- 05-27أطلع علیه بتاریخ :



قدالمعتلحریةمفاهیميالالإطار:ولالألفصلا

9

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في 1)30نصت المادة(

.كما سخرت وأجازت وضع قیود قانونیة ،كذلك نصت المادة الاجتماعاتفي الاشتراك

)على أنه:"تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في تكوین 1/8(

في موجودالاجتماعوالحق في 2إلى النقابة والانضمامالآخرین معبالاشتراكنقابات 

القانون العضوي ولا یمكن إنكاره

ا:علاقة حریة المعتقد بحریة التعلیمنیثا

تعتبر حریة التعلیم والتعلم فرعا من حریة الرأي وهي تعني حق كل فرد في أن یطلب 

.لا یطلبهو العلم أ

وتظهر علاقة حریة التعلیم بحریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة لتأثیر كلاهما على 

ما على المذهب الشیوعي ویرسخه في الآخر ،حیث في الدول الشیوعیة كان التعلیم قائ

من نفوس التلامیذ ،وفي الدول الرأسمالیة والعلمانیة واقتلاعهالأذهان فیعمل على نبذ الدین 

یهدف التعلیم إلى تكریس العلمانیة وفصل الدین الإسلامي في المدارس كجزء من المقررات 

الدراسیة وعلى هذا الأساس فإن حریة التعلیم تستخدم كأداة توجیه ودعایة المعتقدات الطائفیة 

ي لا بأس به في إطار خدمة النظام العام للدولة عن طریق التعلیم الطائفي والمذهبي والذ

.ولصالح العامة

1948من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان30أنظر المادة - 1
1976)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. لعام 1/18أنظر المادة (- 2
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لحالة التطور العلمي والفكري والذي انعكاسایعتبر مستوى التعلیم في أي بلد من البلدان 

بلغه هذا البلد ،والأمم المتحضرة هي التي أولت التعلیم عنایة خاصة وجعلته في مقدمة 

أنه ىي دیباجة علفالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،من1)26حیث نصت المادة(اهتماماته

:"لكل شخص الحق في التعلیم أو یجب أن یكومن التعلیم في مراحله الأولى والأساسیة على 

الأقل مجانیة "وفي جانب العقیدة یكون وسیلة لفهم الإنسان عقیدته ،فیجب على المؤمن أن 

تفكیر یكون بالتعلیم المبني على استدعاء یتعلم أموره الدینیة ومعتقداته وكذلك إصلاح ال

.2العقول للنظر والتذكر والتعقل والإعتبار 

بحریة الإعلام:علاقة حریة المعتقدثالثا

وذهنیات استقرارتحتكر الدول الوسائل الإعلامیة من صحف وقنوات مرئیة حفاظا على 

جتمع من الأفكار الهدامة والآراء الفاسدة حفاظا على النظام العام ،تستعمل الوسائط الم

ثورة المعلومات انتشارالإعلامیة كقنوات لتمریر الأفكار .والترویج المعتقدات معینة ومنع 

من إذاعة وتلفزیون وإنترنت .هذا ما جعل من السهل الإضلاع على مبادئ ومعتقدات أخرى 

لتحقیق وتوسیع المؤیدین لها وما یعاب على هذا الإعلام هو استعماله كل وأصبحت منبرا 

یض على عة الدین ورموزه ،أو یستعمل كتحر ومنها غیر الأخلاقیة ،كتشویه لسمالوسائل

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26أنظر المادة - 1
30،المرجع السابق،صنبیل قرقور- 2
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تم ذكره سابقا فیما تعلق الدیني وهذا ماالانتماءالكراهیة والتعصب والتمیز على أساس 

م.االله علیه وسلبالرسوم المسیئة للرسول صلى

إذ كان للإعلام دور مهم في نشر معتقد معین و الترویج له و صناعة رأي عام حول 

معتقد معین فإنه في حمایة حریة المعتقد إذ لم تشوه الحقائق فلإعلام دور مهم في أخذ 

و منها بأنواعهاو ما تعیشه الأقلیات سلاموفوبیا،إصورة عن معتقد معین ،مثل ما یسمى 

للاضطهادالأقلیات المسلمة في الدول العربیة دلیل على تزییف حقیقة الإسلام وتعرض أهله 

العنف وقد تعرض بدعوى أن الإسلام على یدعو إلىعلى أكثر من مستوىقوالتضیی

الجزائري لجریمة التعدي على الأدیان ،وعلى وجه الخصوص انتهاك حركة المشرع الجنائي 

معاقبة كل من یتعرض الدین على1من قانون الإعلان77المادةنصت ي ،فقدالدین الإسلام

أو بأیة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت ،أو الرسمالإسلامي وباقي الأدیان السماویة

.2غیر مباشرةووسیلة أخرى مباشرة أ

،الصادرة في 14,ج ر العدد1990أفریل03المؤرخفي-9007من قانون الإعلان الجزائري،رقم77أنظر المادة :- 1
1990أفریل04
49نبیل قرقور ،المرجع السابق،ص- 2
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:الدولیة والإقلیمیةفي الاتفاقیاتد حریة المعتق:المطلب الثاني 

لیة الخاصة بحقوق الإنسان الدو الاتفاقیاتمؤسسة الأمم المتحدة بسن اهتمتلقد 

إلیها نظمتامعتقده والتي تتشكل حمایة دولیة اختیارالأساسیة ومنها الحق في هوحریات

العدید من الدول وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل .

الفرع الأول : حریة المعتقد في الاتفاقیات الدولیة

:1945میثاق الأمم المتحدة لعام:أولا

یعد میثاق الأمم المتحدة الوثیقة الدولیة الأقدم ذات الطابع العالمي التي تضمنت 

بعد نهایة 1945جوان26والتي صدرت ،ى حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالنص عل

- 10-25یوممناعتباراالحرب العالمیة الثانیة ،وأصبح نافذا بمجرد المصادقة علیه دولیا 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لكافة الناس ،وفقا لمبدأ احترامعلى الذي أكد19451

الدول الأعضاء التزاممن مواده المساواة، وعدم التمییز، حیث لا یشیر هذا المیثاق العدید

والواقعي سواء مجتمعة أو منفردة ،بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحقیق الإلزام العالمي 

المیثاق على أنه من بین أهداف الأمم من-1-لحقوق الإنسان ،فقد بینت المادة الأولى 

ة ،الصادر )من میثاق منظمة الأمم المتحدة ،الموقع من طرف حكومات الأمم المتحد3/ 01أنظر المادة الأولى(- 1
بموجب قرار 1945-10-04.وإنظمت إلیه الجزائر 1945- 10-25،دخل خیر النفاذ في 1945- 06- 26بتاریخ

.1962-10- 4) الصادر بتاریخ17-)(د176الجمعیة العامة رقم (
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حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك دون احترامالمتحدة تعزیز 

.1ولا تفریق بین الرجال والنساءالجنس ،أو اللغة أو الدینتمییز

لكبیر الذي لعبته الأمم المتحدة في بناء القانون الدولي لحقوق وعلى الرغم من الدور ا

الانتهاكاتالإنسان فقد فشلت في حل العدید من المشاكل الدولیة العالقة ولم تستطیع منع 

.2في العالملحقوق الإنسانالصارخة

:1948ثانیا :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

التي وجهت إلى میثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وقصد تالانتقاداأمام 

بأن یقوم في ،3يوالاجتماعالاقتصاديیریة المجلس تدارك النقائص أوصت اللجنة التحض

إطار السلطات الممنوحة له بتشكیل لجنة حقوق الإنسان مهمتها إصدار إعلان دولي لحقوق 

.ف قام المجلس بالعمل على تشكیل اللجنة وبدأت أعمالها في 1945الإنسان سنة

بمهمة إصدار إعلان دولي لحقوق الإنسان ،وتبنت اللجنة (مشروع 1947فبرایر

وامتناععضوا) بدون معارضة ،12بموافقة(1948الأعمال من جوانالإعلان)في نهایة

44.ص2003-3أحمد هنیة :الحقوق والحریات في المواثیق الدولیة"،مجلة الحقیقة،جامعة أدرار ،العدد - 1
اللجنة التي تشكلت في أعقاب سریان مفعول میثاق"سان فرانسیسكو"،هذه التوصیة صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم - 2

1946- 02-12المتحدة في
45أحمد هنیة ،المرجع السابق ،ص- 3
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حقوق الإنسان یكون احترامعن التصویت بحجة أن تحقیق الاشتراكیةالدول الأربعة 

.1السیاسي لكل دولةوالاستقلالیة بالمبادئ الدیمقراطیة والسیادة الوطن

امتناع)_بدون معارضة أو عضوا 29بعد صیاغة المشروع للمرة الثالثة بموافقة (

في باریس اجتمعتالتصویت إلى جانب كندا ،قامت الجمعیة العامة التي اشتراكیة)_06(

بعد فحص التعدیلات المقدمة بالتصدیق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948في

بدون معارضة التي تضمن مقدمة وثلاث( 1948دیسمبر10)یوم217بقرارها رقم (

بالكرامة لجمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الاعترافادة أشار إلى )م30

الثابتة ،وأن تناسبها یؤدي إلى الهمجیة حیث تحدث عن حریة المعتقد ،وحق التفكیر والدین 

من الإعلان العالمي )18والضمیر التي تندرج ضمن الحقوق المدنیة والسیاسیة (بالمادة 

لتي تنص على:لكل شخص حق في حریة الفكر والوجدان والدین ویشمل لحقوق الإنسان وا

هذا الحق حریته في تغییر دینه ومعتقده ،وحریته في إظهار

دینه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع الجماعة ،وأمام الملأ 

عائر الدینیة كما نجدها كذلك تتعلق أو على حدة " فهي تشمل حریة تغییر الدیانة وإقامة الش

.بالتمییز الدیني وتشكل مرجعا أساسیا في هذا المجال

45،المرجع نفسه ص أحمد هنیة - 1
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:1976ثالثا :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

الجمعیة العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وهذا اعتمدت

بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ولحمایته وضمان حقوق الإنسان في العالم 

كان لزاما علیها التفكیر في ضرورة إیجاد وسیلة من شأنها تنتج أثر قانوني ملزم للدول متى 

) 2200متمثلة في اتفاقیات وبرتوكولات دولیة؛ حیث تم إقرار رقم (یها،تم التصدیق عل

یتألف مع دیباجة وثلاث 11976-03-23و بدء نفاذه في 1966-12-16المؤرخ في

)من العهد الدولي الخاص 18خمسین مادة ،والمادة التي تخدم موضعنا المتمثلة في المادة (

على :بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص

"لكل إنسان الحق في حریة الفكر والوجدان والدین ،ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین -1

عتناق أي دین أو معتقد یختاره ،وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد اما وحریته في 

والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة".وإقامة الشعائر

یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن یخل بحریته في أن یدین بدین ما، و بحریته لا -2

في اعتناق أي دین و معتقد یختاره.

لدولیة والإقلیمیة "مجلة القانون والإقتصاد ،جامعة القاهرة والكتاب سعاد الشقراوي ،"التمیزوحمایة الأقلیات في المواثیق ا- 1
22. ص61.1991الجامعي ،العدد 
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و معتقده، إلا للقیود التي یفرضها ألا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه -3

العامة أو القانون و التي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة و النظام العام أو الصحة

الأخلاق العامة أو حقوق الآخرین و حریتهم الأساسیة.

تتعهد الأطرف في هذا العهد باحترام حریة الآباء أو الأوصیاء عند وجودهم في تأمین -4

تربیة أولادهم دینیا أو خلقیا وفقا لقناعتهم الخاصة.

لى من العهد الدولي الفقرة الأو 01-18إن حق حریة الدین المعتقد الذي جاء في المادة -

حق عمیق وبعید المدى ،حیث یشمل حریة الفكر في الموضوعات والقناعة الشخصیة 

بالدین والمعتقد سواء أظهره الشخص بمفرده أم بالإجماع من آخرین ،وبالإضافة إلى والالتزام

.1ذلك فإن "حریة الفكر وحریة الوجدان تتمتعان بحمایة مساویة لحقوق حریة الدین والمعتقد"

حیث أشارت اللجة إلى أن"الطابع الأساسي لهذه الحریات یتضح أیضا من أنه لا یمكن -

الطوارئ العامة ".كم حتى في زمنالتنصل من هذا الح

" لا تسمح بأیة تقییدات كانت لحریة الفكر والوجدان 18والجدیر بالذكر والملاحظة أن المادة 

دین أو معتقد یختاره الشخص وتتمتع هذه الحریات بحمایة غیر اعتناقأ و حریة إتباع أو 

،مجموعة التعلیقات العامة Rev.5\1\GEN\HRI)في وثیقة الأمم المتحدة 18(المادة22أنظر التعلیق العام رقم- 1
والتي سنشیر إلیها بإسم مجموعة التعلیقات العامة 1الفقرة144اعتمدتها هیئات حقوق الإسلام .صوالتوصیات العامة التى

الصادرة عن الأمم المتحدة .
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من العهد " 17والمادة 2/18إلى المادة استنادمشروطة "،ومن ناحیة أخرى أكدت اللجنة 

.1بدین أو معتقد"التزامهعلى الكشف عن أفكاره أو أنه لا یمكن إرغام أي شخص

الحق في أن یظل دینه أو معتقده .أمرا امرأةوبكلمات أخرى یعني أن لكل رجل أو 

خاصا وحده في جمیع الأحوال .

القائمین على رابعا:إعلان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمیز 

:1981أساس الدین أو المعتقد 

،حیث تناول هذا 55\36بموجب قرار م1981-11-25الجمعیة العامة في اعتمدته

الأساسیة في میثاق منظمة الأمم المتحدة منها:الإعلان المبادئ

ت في دیباجة اءمبدأ الكرامة والمساواة الأصلیتین بین جمع سكان الأرض ،ما ج

تدابیر مشتركة ومستقلة باتخاذالإعلان ،حیث نص على جمیع دول الأعضاء قد تعهدت 

العالمي لحقوق الإنسان وحریاته الاحترامبالتعاون مع المنظمة لغرض تعزیز وتشجیع 

الأساسیة للجمیع ودون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین.

اولت المواد )تعالج ثلث منها حقوقا معینة ،فیما تن8الإعلان یشمل ثمانیة مواد(

ز كما تناولت بعض القضایا یر تعلقت بالتسامح والوقایة من التمییبا)الأخرى تد5الخمسة (

.2الفقرة،144صمجموعة التعلیقات العامة الصادرة من هیئة الأمم المتحدة، المرجع السابق، - 1
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الأولى:1عات التي تخص الأطفال ومجموعات من الأفراد حیث جاء في مادتهو والموض

هذا الحق حریة الإیمان بدین أو "لكل إنسان في حریة التفكیر والوجدان والدین ،ویشمل -1

بأي معتقد یختاره،وحریة إظهار دینه أو معتقده عن طریق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة 

.أو سرا والتعلیم ،سواء بمفرده أو الجماعة وجهرا

"لا یجوز تعریض أحد لقصر یحد من حریته في أن یكون له دین أو معتقد من إختیاره".-2

ضاع حریة المرء في أظهار دینه أو معتقداته لما قد یفرضه القانون من "لا یجوز إخ-3

حدود تكون ضروریة لحمایة الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة او الأخلاق 

العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة ".

:2)2كما تنص المادیة الثانیة (

أیة دولة أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو "لا یجوز تعریض أحد للتمییز من قبل -1

اس الدین أو غیره من المعتقدات"شخص على أس

"في مصطلح هذا الإعلان ،تعني عبارة"التعصب القائمان علة أساس الدین أو المعتقد"أي -2

میز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس الدین أو المعتقد ویكون غرضه أو أثره 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر كلیة الحقوق ،الجزائريحریة المعتقد في النظام القانوني بن جیلالي سعاد،- 1
36ص، 2015، 01تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

من الإعلان المتعلق 06و02.المادة1981نوفمبر 25المؤرخ في 55/36أنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم - 2
ییز القائمین على أساس الدین والمعتقدباقضاء على جمیع أشكال التعصب والتم
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مارستها أوانتقاص أو اعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بها أو مأو تعطیل 

على أساس من المساواة ."

وتتعلق )من الإعلان فقد بینت الحریات التي یشملها الإعلان6أما المادة السادسة (

بحریة العقیدة والعبادة وقد جاء فیها "

یشمل الحق ي من المادة المذكورة3م الفقرة )من هذا الإعلان ورهنا بأحكا1"وفقا للمادة(

الحقوق أو الدین أو المعتقد فیما یشمل الحریات التالیة :أو الوجدان أوحریة الفكر

تصلة بدین أو معتقد ما،وإقامة صیانة مالالاجتماعیاتحریة ممارسة العبادة أو عقد -(أ)

الخیریة الإنسانیة المناسبة.المؤسسات حریة إقامة وصیانة-وأماكن لهذه الأغراض. (ب)

لة اء الضروریة المتصیمن المواد والأشالقدر الكافيواستعمالواقتناءحریة صنع -(ج)

بطقوس أو عادات أو معتقد ما .

المجلات .یئةوزیع منشورات حول هحریة وكتابة وإصدار وت-(د)

الأغراض.في أماكن مناسبة لهذه حریة تعلیم الدین أو المعتقد-(ه)

ر مالیة ،من الأفراد والمؤسسات .،مالیة وغیحریة التماس وتلقي مساهمات طوعیة-(و)

أو تخلیف الزعماء المناسبین الذي تقضي الحاجة بهم انتخابتعیین أو حریة تكوین أو)(ز

طلبات ومعاییر أي دین أو معتقد .لتلبیة مت
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قا لتعالیم دین الشخص أو الشعائر وفوإقامة بالأعیادوالاحتفالحریة مراعاة أیام الراحة -(ح)

معتقده

على بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدین أو المعتقداتصالاتوإدامة حریة إقامة-(ط)

المستویین القومي والدولي "

)بأن التمییز على أساس الدین أو المعتقد 3ونشیر إلى أن الإعلان أشار إلى مادته (

وإنكار لمبادئ المیثاق الأمم المتحدة ویجب أن یستجیب هانة الكرامة الإنسانیة ایشكل 

بوصفه إنتهاكا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي فادى بها الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان ،والتي وردت بالتفصیل في العهدین الدولیین الخاصین ،بحقوق الإنسان بوصفه 

.1عقبة في وجه قیام علاقات ودیة سلمیة بین الأمم 

1989الأمم المتحدة لحقوق الطفل اتفاقیةخامسا:

إن الإدراك الواعي بأن ثمة أطفالا في جمیع بلدان العالم یعیشون ظروفا صعبة للغایة 

تقالید الشعوب وقیمها الثقافیة الاعتبارویحتاجون إلى مراعاة خاصة ،ومع الأخذ بعین 

في لتحسین ظروف حیاة الأطفال ولا سیماوليون الدالحمایة الطفل و مع إدراك أهمیة التع

-20المعتمدة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخالاتفاقیةه اتفإن هة،یالبلدان النام

وقد تضمنت جمیع المواد والنصوص الواردة لصالح الطفل في جمیع ما .11-1989

37بن جیلالي سعاد،المرجع السابق،ص- 1
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هج العمل الوطني مناالإعلانات والعهود الدولیة السابقة لها فجاءت لترسم للدولتهإحتو 

.1للطفولة

بها )لكل منها عنوان خاص54على أربع وخمسین مادة (1989یةقاتفاوفد احتوته دیباجة 

.مفصلة وتنقسم لثلاثة أجزاء

على:الاتفاقیةمن 14نصت المادة وقد

في حریة الفكر والوجدان والدین"تحترم الدول الأطراف حق الطفل -1

تبعا للحالة الأوصیاء الشرعیین ،وواجبات الوالدین كذلكراف حقوقتحتم الدول الأط--2

تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةعلیه في توجیه الطفل في ممارسة حقه بطریقة

ضع الإجهار بالدین أو المعتقدات إلا للقیود الني ینص علیها القانون لا یجوز أن یخ-3

قوق داب العامة أو الحالسلامة العامة والنظام والصحة أو الآواللازمة لحمایة

والحریات الأساسیة للآخرین "

نستخلص من المادة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یتیح للطفل الحق في إعتناق 

في نفس الوقت لا یهدر حق الآباء والأوصیاء دین آخرلأيهر دینییغتأي دین أو

ط أن یمارس الطفل حقه سنة ،بش 18اصة في مرحلة ماقبلخالقانونیین في توجیه أطفالهم 

"حریة المعتقدأو الدین "منشورات مكتبة -1989-11- 20المؤرخ في 25\44أنظر قرار الجمعیة العامة المتحدة رقم - 1
.www1.umn.eolu\humantrs\....\SGreLigion .HTML،متوفرة بالموقع :1حقوق الإنسان ،جامعة منیسوتا،ص
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في اعتناق أي دین وممارسة شعائره الدینیة الخاصة وطقوسه في صدر القانون ،وما وضعه 

السلامة العامة وهي الآداب العامة أونظام العام أو الصحة العامة أولمن قیود لصالح ا

.في إطار أي مجتمع منظم في العالمود ترد على جمیع الأنشطة الإنسانیة یق

دول لت اینجده یخالف الشریعة الإسلامیة فقد حظالاتفاقیةمن 14إلا نص المادة 

ذلك الواجب علها وما حاذته الدولة باعتبارالاتفاقیةالتصدیق على هذه الإسلامیة علیه عند

الجزائریة حیث جاء مرتبطا بتصریحات تفسیریة أوردتها بشأن العدید من المواد فبالنسبة 

تصرح بأنها تفسیر هذه 1ن الدولة الجزائریةنجد أ2-1\14بشأن المادة یح التفسیرير للتص

الأسس الرئیسیة للنظام القانوني الجزائري ،وعلى وجه الفقرات أخذه بعین الإعتبار

)على " أن الجزائر دین الدولة 2الذي ینص في مادته الثانیة (الخصوص القانون الجزائري ،

ساس بحریة المعتقد وحرمة حریة الرأي "،وكذلك القانون على أنه :" لا م6"وینص في المادة 

نون الأسرة والذي ینص في مادته ام المتضمن ق1984جوان 9فيالمؤرخ84-11

الاتفاقیة)من 30)على ضرورة تربیة الولد على دین أبیه هذا وقد دعت المادة ثلاثون (62(

و السكان یة أاللغو أوثنیةالإو الأقلیةحق الطفل المنتمي إلى المجموعةاحترامعلى ضرورة 

لغته والقیام بشعائره الدینیة مما ینجم الواستعمتمتع بممارسة مظاهر ثقافته یین في اللالأص

على تأسیس المعاهد الدینیة والتعلیمیة الخاصة لأطفال هذه الطوائف والأقلیات ممارسة حقهم 

- 12-23بتاریخ91.أنظر ج ر.رقم 1992- 12- 19بتاریخ 461\92صادقت علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم- 1
1992
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بما یمكن الأطفال من ،الدولةاهد النظامیة التي تقیمها بحیث تحل هذه المعاهد محل المع

.م المختلفةهالتمتع بممارسة معالم ثقافت

كما أن إعلان القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس 

المواد الدین أو المعتقد قد تطرق إلى هذا الحق للطفل والخاص بحریة الدین أو المعتقد في 

05-01-03-041.

حریة المعتقد في المواثیق الإقلیمیة :الفرع الثاني

حقوق الإنسان هي تلك المتعلقة بنطاق محدود بعدد الإقلیمیة الخاصة الإتفاقیاتن إ

من الدول وتتضمن أحكامه تعزیز وحمایة واحد أو أكثر من حقوق الإنسان وحریاتهم 

ص علیها في حقوق المنصو لالإقلیمیة للتأكد على اتفاقیاتالاالأساسیة ترجع أهمیة وضع 

العالمیة ،ولتدعیم حمایتها على المستوى الإقلیمي ،كما تحتوي عل حقوق جدیدة الاتفاقیات

.2غیر منصوص علیها في الاتفاقیات العالمیة

1950و حریته الأساسیةالإنسانلحمایة حقوق الأوروبیةالاتفاقیات .أ

لحمایة حقوق الأوروبیةتفاقیة على الا1950نوفمبر4في أوروباوقعت دول مجلس 

الاتفاقیة إلىو انضم 1953دیسمبر 3و حریته الأساسیة، و دخلت حیزا لتنفیذ في الإنسان

.39بن جیلالي سعاد .المرجع السابق ص- 1
.24-23، مرجع سابق، صقرقور نبیل- 2
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مادة، و 59جمیع دول الأعضاء في مجلس أوروبا، و تتكون الاتفاقیة من دیباجة و 

.1توكولات مضافة للاتفاقیةعدة برو إلىبالإضافة 

لحقوق الأوروبیة) من الاتفاقیة 9المعتقد المادة التاسعة(أوو قد نصت على حریة الدین 

ما یلي:الإنسان

الحق في حریة التفكیر و الضمیر و العقیدة، هذا الحق یشمل حریة تغییر إنسان" لكل -1

الشعائر و التعلیم و الممارسة و بإقامةالعقیدة أوالدین إعلانالمعتقد، و حریة أوالدین 

خاصفي نطاقأوبصفة علنیة، الآخرینمع بالاجتماعأوالرعایة، سواء على انفراد 

عقیدته فقط للقیود المحددة في القانون و التي أودیانته إعلاننسان في لإتخضع حریة ا-2

العام و الصحة مجتمع دیمقراطي لصالح أمن الجمهوریة و حمایة النظامتكون ضروریة في

.و حریتهم "الآخرینلحمایة حقوق أوو الآداب 

نستشف من خلال الفقرة الأولى لهذه المادة أن هذا الحق العام" حق الاعتقاد" یحمل 

الدیني أمام أیة محاولة الإیمانمجال الاعتقاد الشخصي و في دخصوصیة الذاتیة للفر 

وروبي أن الحریة الدینیة" احد العناصر الهامة یعتبر المشرع الأنامن تقیید و الحد لل

المؤمنین و مفاهیمهم عن الحیاة .المساعدة على تشكیل هویة 

.471ص2005المجلد الثاني دار الشروق، القاهرة، ،الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسانمحمد الشریف باسیوني، - 1
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1969. الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسانب

في 1969نوفمبر 2لحقوق الإنسان في سان خوسیه الأمریكیةصدرت الاتفاقیة 

فهي ملزمة فقط 1978یولیو 18في اطر منظمة الدول الأمریكیة و دخلت حیزا للتنفیذ

.1مادة82قیة من مقدمة و بالدول الأطراف و تتألف الاتفا

الدین و لحقوق حریة الضمیر و كیةیالأمر ) من الاتفاقیة 12حیث تعرضت المادة (

المعتقد حیث نصت على أن:

الحق في حریة الضمیر و الدین، و هذا الحق یشمل حریة المرأة إنسان"  لكل -1

في المحافظة على دینه و معتقداته أو تغییرهما و كذلك حریة المرء في المجاهرة بدینه أو

سرا و علانیة.الآخرینده او مع عتقداته و نشرهما سواء بمفر ا

ینه او معتقداته دقیود قد تعیق حریته في المحافظة علىإلىلا یجوز ا یتعرض - 2

.في تغییرهماأو

للقیود التي یرسمها القانون و التي إلاالدین و المعتقدات إظهارلا تخضع حریة -3

مة الأخلاق العاأوتكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة 

.حریاتهمأوالآخرینحقوق أو

.42بن جیلالي سعاد، مرجع سابق، ص- 1
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القاصر من أوم هحسب ما یكون الحال، الحق في ان ا لأولادالأوصیاءو باءلآل-4

.وفقا لقناعتهم الخاصة"لأخلاقیةاالخاضعین لوصایتهم تربیة دینیة و 

.19811و الشعوبالإنسانلحقوق الإفریقيج. المیثاق 

شعوب في القمة المنعقدة و الالإنسانلحقوق الإفریقيتمت المصادقة على المیثاق 

مناقشة واسعة داخل المنظمة ،ودخل المیثاق حیز التنفیذ بعد1981یروبي كینیا نبالعاصمة

في المنظمةأكثر من نصف الدول الأعضاءبعد آن وافق علیه1986أكتوبر 21في 

.19872-02-23صادقت علیه الجزائر فيمادة، كما 68ویتكون المیثاق من دیباجةو

ولا سیما تلك إزالة كافة. أشكال التفرقعلى ضرورةجاءت المواد للمیثاق مؤكدة

أو الدین أو الرأي السیاسي ،وواجب النهوض القائمة على أساس الجنس أو العرق أو اللغة

بحقوق و حریات الإنسان والشعوب وتوفیر الحمایة اللازمة لذلك كما أكد المیثاق على 

لتي أقرتها المنظمة.االتمسك بكافة المواثیق الخاصة بحقوق الإنسان

لتأكد على حق الشعوب. على االإفریقي لحقوق الإنسانحیث حرص المیثاق

:)منه على أن08المادة الثامنة(تفي حریة العقیدة وممارسة الشعائر ،لذا نصالإفریقیة

تعریض أحد لإجراءات تقید لا یجوزووممارسة الشعائر الدینیة مكفولة"حریة العقیدة 

تمت 1981- 10- 21و دخل حیز التنفیذ یخ 1981و الشعوب، المنعقدالإنسانلحقوق الإفریقينظر، المیثاق ا- 1
.1986،في نیروبي "،كینیا" یونیو18بدورته العادیةرقمالإفریقیةمن قبل مجلس رؤساء الأفارقة لمنظمة الوحدة إجازته

1987-02- 04، الصادرة بتاریخ،06ج ر، رقم - 2
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ة الشعائر الدینیة. مكفولة ولا یجوز تعریض أحد. لإجراءات تقید ممارسة هذه الحریات ممارس

.1"مالقانون والنظام العامراعاةمع

2004الإنساند. حریة المعتقد في المیثاق العربي لحقوق 

مؤكدا على خصوصیة 53دیباجة و على2احتوى المیثاق العربي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان في الوطن العربي باعتباره مهد الدیانات و موطن الحضارات كما أشارت إلى 

أن احترام حقوق الإنسان معیار أصالة المجتمع و أدانت العنصریة و الصهیونیة اللتین 

الإنسان.لحقوق تشكلان انتهاكا

على الحق في حریة ممارسة 2004و قد نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة -

لكل شخص الحق في حریة الفكر و العقیدة و الدین -1) :"30الشعائر الدینیة في مادته (

نص علیه التشریع النافذ .و لا یجوز فرض أیة قیود علیها إلا بما ی

ینه او معتقده أو ممارسة شعائره الدینیة لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار د-2

القانون و التي تكون ضروریة في مجتمع غیره إلا للقیود التي ینص علیهابمفرده أو مع 

الصحة أومتسامح یحترم الحریات و حقوق الإنسان لحمایة السلامة العامة او النظام العام 

م الأساسیة.حقوق الآخرین و حیاتهالعامة أو الآداب العامة أو لحمیة

42بن جیلالي سعاد المرجع السابق،ص- 1
، 15/09/1994المیثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة-2

الأي مكفولة لكل فرد" تنص "حریة العقیدة و الفكر و 26المادة 
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.قیا"ة تامین تربیة أولادهم دینیا و خلللآباء أو الأوصیاء حری-3

نستشف من محتوى المادة أن المیثاق العربي لحقوق الإنسان كفل حریة الفرد في 

من العهد 18ممارسة شعائره الدینیة و قد جاءت صیغة هذه المادة قریبة من معنى المادة 

یاسیة حیث أنها قریبة في صیاغتها مع اختلاف في عدم الدولي للحقوق و المدنیة و الس

الواردة في العهد و كذا اكتفى في الفقرة الأولى منه بإقرار حریة نیةالمیثاق للفقرة الثاإیراد

الفكر و العقیدة و الدین و لعل السبب في ذلك مفهوم الحریة الدینیة في الدول العربیة 

یختلف عنه في الدول الغربیة

من المیثاق على أنه" لا یجوز حرمان الأشخاص المنتمین 25نصت المادة كما -

إلى الأقلیات من التمتع بثقافتها ، استخدام لغتها و ممارسة تعالیم دینها و ینظم القانون 

الذي جاءت 27و هذا المعنى كذلك قریب جدا من محتوى المادة التمتع بهذه الحقوق ."

.1نیة و السیاسیةفي العهد الدولي للحقوق المد

ة شعائرها و یكون بذلك المیثاق العربي لحقوق الإنسان قد أثر للأقلیات التمتع بحریة ممارس

الدینیة وفقا للقانون.

44بن جیلالي سعاد، المرجع السابق،ص- 1
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1990سلام حول حقوق الانسانلإفي احریة المعتقد في إعلان القاهرة - ه

یة المنعقد جالتاسع عشر لوزراء الخار الإسلاميفي المؤتمر الإعلانهذا إجازةلقد تم 

، و قد جاء في دیباجته أن 19901أوت 04جویلیة إلى 31اهرة في الفترة من قفي ال

عامة للدول الأعضاء في مجال إرشاداتالذي یمثل الإعلانذلكإصدارالموافقة على 

البشریة أورثتالتي الإسلامیةهي تأكیدا للدور الحضاري و التاریخي للأمة الإنسانقحقو 

و حقوقه في الحیاة الكریمة التي تتفق مع الإنسانتهدید حریة إلىحضارة عالمیة، تهدف 

جزء من ن المسلمین لا الإسلامو الإیمان بأن الحقوق و الحریات في یةمالإسلاالشریعة 

عدوان و الإهمالهاتجاهلها و أصبحت رعایتها عبادة و أوخرقها أویمكن لأحد تعطیلها 

.2علیها منكر في الدین

على عدم التمییز بین الناس بسبب المعتقد الدیني و أنه لا الإعلانو قد نص هذا 

الإسلام:" الإعلان) من 10فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى، كما جاء في المادة(

له أواستغلال فقره أوالإنسانعلى الإكراهلون من أيالفطرة و لا یجوز ممارسة هو دین

هذه المادة تتعلق بحریة نأ" و یتضح الإلحادإلىدین آخر أو إلىلحمله على تغییر دینه 

، و في لامسالإدین ما حتى لو كان أوفي اعتناق فكر إنسانإيأكراهالاعتقاد فلا یجوز 

عتباریعتنق ما یشاء من فكر و دین مع الأخذ بعین الاإنإنسانالوقت نفسه من حق كل 

من قبل مجلس وزراء خارجیة منظمة مؤتمر العالمإجازته، تم الإسلامفي ن الإنساالقاهرة حول حقوق إعلان- 1
.1990-8- 4القاهرة،

42محمود الشریف بسیوني، مرجع سابق،ص- 2
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اعتبر مرتدا و في هذا الخصوص إلایترك دینه، و أنالتي تجیز للمسلم الإسلامیةحكاملأا

.الإنسانعن اتفاقیات حقوق لامیةالإستختلف القواعد 

ساس حریة المعتقد أوالمبحث الثاني: مصدر

من خلال هذا المبحث إلى مصدر حریة المعتقد في الشریعة الإسلامیة نتطرق

أما المطلب الثاني إلى لنبویة الشریفة والخلافة الراشدة كمطلب أول وهذا في القرآن والسنة ا

.مصدر وأساس حریة المعتقد في النظم القانونیة

مصدر حریة المعتقد في الشریعة الإسلامیةالمطلب الأول:

على العدو والحصر يیتمیز الإسلام بممیزات على القانون الوضعي عامة تستعص

في أي مجال، من ذلك مجال الحقوق والحریات الذي یتضمن الحق في حریة العقیدة الدینیة 

،ذلك إن الإسلام دین االله بعثه برسالة محمد صلى االله علیه وسلم إن الإنسانیة جمعاء منذ 

الدولي لحقوق الإنسان ، بأنه قانون وضعي ، حدیث المنشأ یقتصر القدم على عكس القانون 

.دوره في مجال الحقوق على كشفها ولیس إنشاءها

وللشریعة الإسلامیة مصادر أساسیة متفق على حجیتها، تتمثل في القرآن الكریم 

.والسنة النبویة الشریفة

الفرع الأول: مصدر حریة المعتقد في القرآن الكریم

كثیرة وردت في القرآن الكریم منها ما یشیر إلى حریة المعتقد صراحة أو هناك آیات

لاَ من سورة البقرة التي یقول فیها سبحانه وتعالى:"256ضمنیا ومت الآیات الدالة ، الآیة 
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شْدُ مِنَ الْغَيِّ ◌ۖ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ  والملة، الدین في هذه الآیة یعني: المعتقد1"ۚ◌ قَد تَّبَیَّنَ الرُّ

والرأي لیس على الإطلاق ، وهو نقیض الرشد، والمعنى لاوالغیب: الضلال في المعتقد

له وبراهینه، لائلإسلام فإنه بین واضح جلي في دلاتكرهوا أحدا على الدخول في دین ا

یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول فیه، بل هناك من هداه االله للإسلام، وهناك من لیس 

ل أن الآیة تفید إخبارا في معنى .......، أي لا تكرهوا في الدین، والتعبیر هنا ورد كذلك وقی

وقیل أن 2نافیة للجنس، أي نفي جنس الإكراهفي صورة النفي المطلق _نفي الجنس_"لا" 

.3جاهد الكفار والمنافقین وأغلط علیهم...... أیها النبيالأیة نسخت بقوله تعالى:" یا

قیل أنها نزلت في قوم من الأنصار ولكن حكمها عام ،روي عن وفي سبب نزولها 

إبن عباس رضي االله عنه، قال إنها نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، 

، فإنهما استكرههماوهو مسلم، فقال للنبي(ص) ألا نیقال له الحصین كان له ولدان نصرنیا

إلى رسول االله (ص) فقال یارسول االله :أیدخل قد أبیا إلا النصرانیة!؟. وفي روایة ٱختصموا

، والجملة" قد تبین الرشد من الآیةفخلاهما فأنزل االله الآیةبعضي النار وأنا أنظر ؟ فنزلت 

الإكراه في الدین.انتفاءهي علة الغیب"

الدالة صراحة على حریة المعتقد ، هناك العدید من إلى جانب الآیات القرآنیة

أو الدین الاعتقادالدالة دلالة ضمنیة علیها، وذلك من خلال جعلها، مسألة یةالقرآنالآیات

256سورة البقرة، الآیة - 1
. دار الإمام مالك 1كتیر الإمام الحافظ عماد الدین آبي الفدا إسماعیل بن كتیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن جابن - 2

483،ص1/2006، الزائر ط
12سورة التحریم ،الأیة - 3
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مسألة شخصیة ولیست من النظام العام أو من خلال حصر مهمة والرسل أو من خلال 

ورد في القرآن الكریم ما یدل على ذلك بین البشر في العقائدالاختلافالإقرار بأن طبیعة 

:في آیات عدیدة .منها

سُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ عالى:"قال ت .1"وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۗ◌ مَّا عَلَى الرَّ

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ۚ◌ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ قال تعالى :"

2."إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ۚ◌ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ 

إِلاَّ مَنْ شَاءَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا * قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ قال تعالى:" 

نُوبِ أَنْ یَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلاً * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُ 

.3"عِبَادِهِ خَبِیرًا

نجد في هذا الحصر ما یفید التي حصرت مهمة الأنبیاء والرسل ، لاالآیاتإن 

اعتناقبالقوة على أكراهمصراحة أو ضمنا، أنه من بین مهامهم إجبار الناس أو إرغامهم أو 

الدین إو المعتقد وذلك من آدم إلى النبي محمد صلى االله علیه وسلم ، وهكذا كانت مهمة 

.الأنبیاء كلهم

.99سورة المائدة ، الأیة- 1
.188سورة الأعراف ،الأیة - 2
58_56سورة الفرقان الأیة - 3
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الفرع الثاني: مصدر حریة المعتقد في السنة النبویة

إن مكانة حریة المعتقد تتجلى في سنة النبي محمد صلى االله علیه وسلم ، في أقواله 

، حیث یقول صلى االله علیه وسلم :"كل الإسلامیةالدولةیامأسییره زمام الحكم وأفعاله طیلة ت

، الفطرةوإن بقي على دین1مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه ،أو ینصرانه، أو یمجسانه"

، واختیاره ،أو دخل به بعد قناعة ،دین الحق وحافظ علیاختیارأو كان أبواه مسلمین ، تم 

ه أن یمارس علیه أي ضغط أو یقبل من غیر ، وتفكر ، فهنا یصبح حقه مصونا، ولاورضا

الاستعداد، أو عبث، أو تشكیك، لیغیر دینه ، ویكره على تركه. والمقصود بالفطرة إكراه

ي للدین الحق، ومعرفة الخالق، وهي الفطرة التي فطر االله الناس علیها بالمیل الإنساني الذات

الطبیعي الذي أودعه في الإنسان للتفكیر في خلق السماوات والأرض لمعرفة الخالق المبدع

لقد أثبت الرسول محمد صلى االله علیه وسلم مؤسس الدولة الإسلامیة الأولى على وجه 

صحاب الدیانات الأخرى، وروي عنه صلى االله علیه وسلم أنه الأرض تسامحه في معاملة أ

قال:"إني أرسلت بالحنفیة السمحة". فالتسامح عند نبینا الكریم صلي االله علیه وسلم كانت 

مسلمون كانوا أو غیر مسلمین ما داموا مسالمین و عنده قاعدة مبدئیة في معاملة الناس

هم لا محاربتهم ، على طاعة االله ورسوله دون معرضین عن إستخدام السلاح ، فیجب معاهدت

لاَّ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ الإكراه على دخول الإسلام وهذا ما نصه القرآن صراحة :"

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُو  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ ۚ◌ كُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

456، مكتبة مصر ، ص1292البخاري ، صحیح البخاري ، المجلد الأول ، رقم الحدیث الإمام - 1
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إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا (8)الْمُقْسِطِینَ 

.1"وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ◌ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ 

" وَإِن لكل من دخل في هذا الدین :كما أن الإسلام كان متسامحا مع القریب والبعید 

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا ◌ۖ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا 

.2"◌ۖ مَعْرُوفًا

رضي االلهترجمه قول رسول االله صلى االله علیه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصدیقوهذا ما

.3راغبة وهي مشتركة ، أفأصلها؟ قال صلي أمكي"يسألته:" قدمت أمي علعنهما لما 

وقد حذر الرسول صلى االله علیه وسلم بشدة من أذیة أهل الذمة إذ یقول:" من أذى 

إلى یوم القیامة " وقال أیضا:"من ظلم معاهدا ذمیا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته

منه شیئا بغیر طیب نفس منه . وإن ریحها أو إنتفصه حقا أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ

توجد من مسیرة أربعین عاما" وحقیقة عدم إذاء الذمي هو مبدأ یدخل في عقیدة التسامح التي 

جاء بها الإسلام ،وإعطاء لهؤلاء الفرصة في التأمل في هذا الدین الذي جاء بكل خیر 

.4اعاقتنعن رضا و اعتناقهللبشریة وملاحظته بهدف تشجیعهم على 

9_8سورة الممتحنة ،الأیة - 1
15سورة لقمان ، الأیة - 2
إدریس حسن محمد الجبوري، الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة والنظم القانونیة، دراسة قانونیة مقارنة ، دار -3

74النهضة العربیة ص
35إدریس حسن محمد الجبوري، المرجع السابق ،ص- 4
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بعد أول عمل قام بهومما دونه التاریخ في حیاة النبي محمد صلى االله علیه وسلم

هجرته إلى المدینة المنورة هو الإیحاء بین الأوس والخزرج بعد صراع قبلي دام أربعین سنة 

.من الحروب والقتال فیما بینهم

وفي أول دستور یعرف للدولة الإسلامیة المتمثل في صحیفة المدنیة والذي یشمل كل 

سكان المدینة بكل طوائفها وتخص بالذكر الیهود بحد ذاتهم،الذي أقر لهم الرسول صلى االله 

علیه وسلم :العمل بشریعتهم والعبادة بما ینصه التوراة ، فیمل بینهم أما في حالة الخلاف مع 

من الصحیفة) على أنه 27لیهم الرجوع إلى حكم الإسلام حیث نصت المادة (المسلمین فع

:"یهود بني عوف أمة من المؤمنین للیهود والمسلمین دینهم ، موالیهم وأنفسهم إلا من ظلم

إلا نفسه وأهل بیته" أما الیهود المحیطین بالمدینة فقد كاتبهم فیما بعد لیهلكوأثم، فإنه 

.1ممارسة لعبادتهم دون أي جبر أو ضغط علیهموأعترف لهم بحریة ال

وفي صلح بني نجران أعطى الرسول صلى االله علیه وسلم لنصار بني نجران عهدا 

جاء فیه:"ولنجران وحاشیتها جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله على أموالهم وملتهم 

.2"وبیعهم وكل ما تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر

24إدریس حسن محمد الجبوري، المرجع السابق ،ص- 1
28إدریس حسن محمد الجبوري، المرجع السابق ،ص2
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.مصدر وأساس حریة المعتقد في النظم القانونیة:نيالمطلب الثا

نتطرق في هذا المطلب إلى نقطتین :مصدر المعتقد في الدساتیر الغربیة وفي 

.العربیةالدساتیر

الغربیةالدساتیرفيالمعتقدحریةمصدر:الفرع الأول

المقارنة، مثلها مثل باقي الحریات القانونیةالنظمالمعتقد، فيحریةإن مصدر

.المعنویة

یكون القانون، وهذا الأخیر سواء كان داخلیا أو دولیا، وفیما یخص هذا الأخیر نعني به 

الدولیة التي تنظم إلیها الدولة معلنة قبولهاالاتفاقاتالمصدر الدولي، والذي یتمثل في 

المصدر لیجد له مكانا في التشریعات الداخلیة انتقللمضمونها إلا ما تحفظت علیه، ثم 

والوطنیة، إذ لا یخلو دستور دولة من النص على حریة المعتقد، وترجم ذلك إلى قوانین 

وتشریعات خاصة، كما أنه لا یكاد یخلو قانون إلا وله علاقة بالحریة الدینیة، وأخذ بعین 

.ه أو دینهعدم التمییز والتصنیف على الفرد بسبب معتقدالاعتبار

نذكر هنا المصدر الداخلي(الوطني) فیما یخص المصدر الدولي، نحیل إلى تطور 

لإقلیمیة الدولیة العالمیة منها واالاتفاقیاتالدولیة، حیث ذكرنا الاتفاقیاتحریة المعتقد في 

.تعتبر مصدرا لحریة المعتقد فنكتفي بما ذكرناه فیها لنعرض هنا التشریعات الداخلیةيالت
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الفرنسيأولا: حریة المعتقد في الدستور 

، وأفرغت فیه كل المبادئ 1791صدر أول دستور فرنسي عقب الثورة الفرنسیةفي

تضمنها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، الذي أصدرته الجمعیة التأسیسیة التى

، وقد كان هذا الإعلان متكون من سبعة عشر مادة تضمنت النص 1789/08/26بتاریخ 

والمعتقدات حیث ینص الدستور الآراءاحترامعلى الحقوق و الحریات، وكان من بینها 

حریة المعتقد، جاملا بذلك حقوق الإنسان والمواطن لسنة على 1958الفرنسي الحالي لسنة 

فتنص المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان له،مرجعیة1946، ومقدمة دستور 1789

یتعرض أحد الإزعاج بسبب أرائه حتى الدینیة، شرط أن یكون التعبیر عنها والمواطن على"لا

."یخل بالأمن العمومي الذي حدده القانونلا

فقد نصت على أن یكون :"كل إنسان 1946/10/27في دیباجة دستور ما جاءأما

فیها في المعتقد یحوز على حقوق قابلة للتصرفدون تمییز في العرق، في الدین، ولا

.1958ومقدسة"، بالإضافة إلى أن دستور الجمهوریة الخامسة لسنة

ة للتجزئة، علمانیة، أن فرنسا جمهوریة غیر قابل1أعلن بوضوح في مادته الأولى

، تكفل المساواة أمام القانون لجمیع المواطنین دون تمییز بسبب اجتماعیةدیمقراطیة، 

.2و الدین، وهي تحترم كل المعتقداتالأصل، أو الجنس، أ

والذي عرف عدة تعدیلات 1959/10/04في لدستور الفرنسي، النص الكامل لدستور الجمهوریة الخامسة، الصادر- 1
2008/07/24في مؤرخة.ج.ر2008/07/23المؤرخ في 724- 2008بموجب القانون الدستوري رقم كان أخرها 

23بن جیلالي سعاد، مرجع سابق ص. - 2
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بحریة المعتقد حق كل شخص في حریة التفكیر والمعتقد والدین الذي یرغب له یقصد

دینه ومعتقده، وكذا حریة إظهار ه من خلال ممارسة ویشمل هذا الحق حریته في تغییر 

.شعائره الدینیة

ثانیا:حریة المعتقد في الدستور الأمریكي

كان لحریة المعتقد في خلفیة تاریخیة متعلقة بموقف هذه الأخیرة من الدین، ولقد كان 

ات (نحن شعب الولای1797/09/17الدستور المؤرخ في افتتاحیةالنص على هذه الحریة في 

الداخلي، الاستقراروضمان المتحدة الأمریكیة لكي نؤلف إتحادا أكثر كمالا، وإقامة العدالة،

،1م الحریة لنا ولأجیالنا القادمةالمشترك، وتعزیز الصالح العام، وتأمین نعوتوفیر سبل الدفاع

على )منه 2والتى نصت صراحة مادتها الثانیة(1791حیث شهدت التعدیلات الأولى لدستور

منع حریة یجوز الكونجرس أن یصدر أي قانون خاص بإقرار دین من الأدیان، أوأنه:"لا

وإنما ممارسته"، وبالتالي یوضح التعدیل، أن قانون الدولة لا تلتزم بتفضیل دین على آخر

لا تملك حمایة المعتقدات والأدیان رض لحریة المعتقد، ولكنهاعیقتصر دورها على منع الت

.لرأي أو الصحافةمن حریة ا

یتمثل هذا في الموقع الذي یحتله الدین في الولایات المتحدة الأمریكیة، بصفة أدق 

أم دینیة؟ لكن حریة المعتقد، ما یجعل النقاش والجدال لا ینتهي حول كونها أمة علمانیة

.منشورات الأمم المتحدة نیویورك1992،شاملا تعدیلات لغایة1789دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، الصادر عام - 1



قدالمعتلحریةمفاهیميالالإطار:ولالألفصلا

39

نون فإنه یبدو أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي أمة علمانیة، یسكنها أناس متدیباختصار

.1یمكن إطلاق صفة العلمانیة علیهعلى ذالكحتى النخاع، زیادة

من أجل لأي دین، وجاءلإشارةتجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمریكیة لم یقم با

حكومة مركزیة قویة، وعدم الخوض في أمور قد تبعدها عن الهدف وأن إعطاء أي إقامة

الدولي لحریة الدین والمعتقد البلاد، إلا أن التقریرإلي دین الصفة الرسمیة، قد یمنع الهجرة

یشیر1997ي لحریة الدین والمعتقد لسنة یشیر إلى البلاد، إلا أن التقریر الدول1997لسنة 

إلى أن الإسلام، هو من بین الدیانات الأساسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، التي یتعرض 

تتراوح بین التمییز في فضاءات العمل، والمجتمع التىأتباعها للإعتداءت المتنوعة، و

یظهر في بصفة عامة، وقد أكد التقریر عن حیاد الحكومة بالنسبة للشأن الدیني، وهو ما

المتقاضین لإعلان الحقوق احتراممدى التدخلات التي تتدخل بها، وتكون على شكل مراقبة

.2الدستوریة المرتبطة بحریة الدین والمعتقد 

مصدر حریة المعتقد في الدساتیر العربیةالثاني:الفرع 

للدول العربیة من محیطها إلى خلیجها، حریة كفلت معظم النصوص الداخلیة

.الاستقلالالمعتقد في النص علیها في دساتیرها من بینها الجزائر عبر مختلف دساتیرها منذ 

71قرقور نبیل،المرجع السابق، ص- 1
22لي سعاد، مرجع سابق، صبن جیلا- 2
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1963ولا:حریة المعتقد في الدستورأ

بمعالجة موضوع الحریات العامة في 19631دستور قام المؤسس الدستوري في

)، الا أنه 22)إلى المادة (12الفصل الخاص"بالحقوق الأساسیة" وقد خصص له من المادة (

في هذا الفصل على حریة المعتقد، بل نص علیها في فصل أخر سمي: "بالمبادئ لم ینص

)،إذ 11)و(04والمهام الرئیسیة" باعتبارها حریة هامة وعامة، وقد أدرجت في المادتین (

احترامنصت المادة الرابعة على أن "الإسلام هو دین الدولة وتضمن الجمهوریة لكل فرد 

."الحرة لشعائره الدینیةأرائه ومعتقداته والممارسة 

نظر لبدایة المادة بالنص على أن" الإسلام دین الدولة"فإنه یعتبر النص الوحید الب

معتقدات الأفراد وممارسة شعائره احترامالذي اعترف بأن الإسلام دین الدولة، وضمن 

أنه سمح إلاالإسلام دینا رسمیا للدولةاعتبارالدینیة، وما یلاحظ هنا أنه على الرغم من 

.لغیر المسلمین بممارسة شعائرهم الدینیة

تنص على" تمنح الجمهوریة موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان )11أما المادة(

منها بضرورة التعاون الدولي وموافقتها لكل منظمة دولیة تلي مصالح اقتناعاكما تمنح 

."الشعب الجزائر

الحریات الأساسیة وهي إحدى الثورة احترامجاءت مبادئ بیان أول نوفمبر بضرورة 

التحرریة المجیدة نظر لما تحتله الحریة من مكانة عالیة، وقیمة رفیعة لدي الشعب الجزائري، 

المؤرخ في 306/63،الصادر بموجب مرسوم 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة - 1
1963/09/10)الصادرة بتاریخ 64،ج عدد(1963/08/20
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، ما دفع بالدولة الاستعمارذلك لما عرفه من تعدیات على حریاتهم الأساسیة خلال فترة 

.ان في دستورها الأولإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسللانضمامالجزائریة 

إعلان حالة المطبق دستورا شكلیا، ولم یطبق بسبب آنذاكحیث كان الدستور 

، حیث كانت السلطة 1965جوان19وم من تاریخ صدوره إلى غایةی23الطوارئ بعد 

مشخصة في ید رئیس الدولة حفاظا على النظام العام والوحدة الوطنیة، إلى حین صدور 

على أساس الشرعیة المتطابق للطموحات السیاسیة لمجلس الثورة القائمة1965جویلیة10امر

.1الثوریة

1976ثانیا:حریة المعتقد في دستور 

منح للحریات الفردیة 1976/07/05بتاریخ57-67عند صدور المیثاق بموجب الأمر 

ریات العامة بمفهومها كحركة المعتقد، حریة الفكر، حریة الرأي و التعبیر المرتبة بعد الح

جوان 27استفتاءوالذي وافق علیه الشعب بعد نذاكآشتراكیة لاجتماعي، والاقتصادي، والاا

من هذا الأخیر نصت على أن المیثاق الوطني هو المصدر 2)06تنص المادة(1976

الأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولة وهو المصدر الإیدیولوجي والسیاسي المعتمد 

.الحزب والدولة على جمیع المستویاتلمؤسسات

.11بن جیلالي سعاد ص - 1
،الصادر بموجب رئاسي رقم 1976من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 06انظر:المادة - 2

.1976/11/24الصادر بتاریخ 94ج،رعدد1976/11/22المؤرخ في 97/76
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المرموقة بین الدول في مجال الدبلوماسیةفي هذه الفترة المكانة حصلت الجزائر

مكافحة الظلم، كما توسع مستواها التعلیمي، والثقافي والإعلامي إلى المناطق التي كانت 

الذي أصبح الاشتراكيهذه الفترة بإتباع النهج امتازت، كما الاستعمارمحرومة من قبل 

.مبدءا لا رجعة فیه

بصفة عامة، وبالمذهب الاشتراكيأخذ المشرع في إقراره للحقوق والحریات بالمفهوم 

لبعض الحقوق والحریات، كالحریة الدینیة، العمل، والملكیة.،ولعل استثنائیةالجماعي بصفة 

م ما أقرته الشریعة ذلك راجع للنقاش الشعبي حول وثیقة الدستور، حین طالب باحترا

الإسلامیة في هذا المجال،وقد خصص للحقوق والحریات فصلا كاملا تحت عنوان "الحریات 

)مادة، وقد نصت المادة35الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن"، وهو الفصل الرابع ویضم (

.1بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي")من هذا الفصل على أنه "لا مساس53( 

منه "یحدد 73الدستوري بتقیید كل الحریات العامة، وجاء في المادة قام المؤسس

القانون شروط إسقاط الحریات والحقوق الأساسیة لكل من یستعملها قصد المساس بالدستور 

أو بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة، أو بوحدة الشعب والتراب الوطني أو بالأمن 

أضغى1976وبالتالي فدستور الاشتراكیةةالداخلي والخارجي للدولة أو بالثور 

.2ابع الاشتراكي والمفهوم الإسلاميالط

13بن جیلالي سعاد، مرجع سابق ص- 1
14بن جیلالي سعاد، مرجع سابق ص- 2
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1989ثاثا:حریة المعتقد في دستور 

ي النظام السیاسي الجزائر د شه1978في دیسمبر"هواري بومدین"فاة الرئیس و بعد

،التي ترتبت عنه إدخال تعدیلات دستوریة 1988أزمة. خطیرة نتجت عنها أحداث أكتوبر 

الصعبة الاقتصادیةضاع و إلى مواجهة الأشاذلي بن جدید""اللبرالیة، فقد لجأ الرئیساتجاه

اللیبرالیة هو خیار باتجاهیمیز هذا التعدیل الدستوري بإصداره المیثاق الوطني، ولعل ما

یات من مجالس البلدانتخاباتد،وقد أكدت الحزبیة بدلا من نظام الحزب الواحالتعددیة

على توجیه 1992البرلمانیة فيالانتخاباتالتي تلتها و1990خلال، والمحافظات لعام

سلامي الذي طرحته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائري المسلم نحو الخیار الإالشعب

لتوجد نحو الرغبة في التغییر باتجاه التأصیل الحضاري في برنامجها السیاسي، مما أكد ا

الجزائر، وأن یحل شعار (الجزائر هي الإسلام) محل الجزائر الفرنسیة.

التعددیة الحزبیة وغیرها من الحریات بمبدأالفصل بین السلطات1989جاء دستور 

)منه 35ات" والمادة(العامة فكان الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان "الحقوق والحری

."حرمة حریة الرأيوتنص على أنه "لا مساس بحرمة حریة المعتقد

فقد نفي المشرع في هذه المادة بأن تتعرض حرمة حریة المعتقد لأي مساس ویفید 

1976.1بها دستور اكتفىلفظ"حرمة" الصیانة، وأورد لمجرد تأكید عبارة "لا مساس " التي 

15بق، صبن جیلالي سعاد، المرجع السا- 1
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علما أن حریة المعتقد الخاصة بالأقلیات تبقى محترمة في النظم الدیمقراطیة، ولها -

في سبیل ذلك المطالبة بالمساواة، كما لم یقید المشرع الحریات العامة بالإسقاط عند المساس 

یجعل القانون یتدخل في توقیع العقوبات على 1)34أو الإعتداء بل تعدى ذلك، ففي المادة (

البدنیة مرتكبة ضد الحقوق والحریات العامة في حالة المساس بسلامة الإنسانالمخالفة ال

.2والمعنویة 

1996حریة المعتقد في دستور رابعا:

فهي حق 19963إن حریة المعتقد من بین الحریات التي كفلها وضمنها الدستور 

مساس بحرمة ) التي تنص على "لا36دستوري منصوص علیه بصیغة صریحة في المادة (

بها ضمنیا في بعض المواد في الاعترافحریة المعتقد وحرمة حریة الرأي" وكذلك تم 

یمكن أن ) تنص على "كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا29الدستور فنجد المادة (

یتضرع أحد بأي تمییز یعود سببه إلى المولد ، أو العرق ،أو الجنس ،أو الرأي ، أو أي 

) من الدستور حمایة حریة 33" وقد نظمت المادة (اجتماعيف أخر شخصي أو شرط أو ظر 

المعتقد ذلك بنصها على أن "الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیات عن الحقوق الأساسیة 

) التي تنص:42/2للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون". وكذلك نجد المادة (

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي، 1989)من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة34أنظر المادة(- 1
.1989-03- 01)الصادرةبتاریخ9،ج رعدد(1989-02-28،المؤرخ في 18/89رقم
17بن جیلالي سعاد، مرجع سابق ص. - 2
مؤرخ 276_96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة ا- 3

08/12/1996) الصادرة بتاریخ 87، معدل ومتمم ،ج.ر عدد(05/12/1996في 
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ور، لایجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني " وفي ظل إحترام أحكام هذا الدست

".أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء على الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر 

من المادة تقید الأحزاب السیاسیة في عدم جواز تأسیسها المبنیة في الفقرة السابقة". نستشف

.على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي

بحریة المعتقد والرأي من جهة، وقیدها من جهة أعترف1996یلاحظ أن دستور 

لأغراض غیر دینیة، وأن " الإسلام دین دولة". هو المبدأ أمل استعمالهاأخرى بشروط عدم 

.1استثناءوالرأي هي حریة المعتقد

2016خامسا: حریة المعتقد في دستور 

دام انتظاربعد 20162الشعبیة لعام الدیمقراطیةصدر دستور الجمهوریة الجزائریة 

:) التي تنص على42فترة طویلة، وقد نص على حریة المعتقد في المادة(

."مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأيلا"-1

"القانوناحترامحریة ممارسة العبادة مضمونة في ظل "-2

بعدما یلاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري ،أضاف " حریة ممارسة العبادة

سابقا على "عدم المساس بحرمة حریة المعتقد "، الأمر الذي یفتح المجال أمام اقتصرت

19بن جیلالي سعاد المرجع السابق، ص- 1
المؤرخ في 01_16، بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016الشعبیة لسنة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة - 2
7/03/2016) المؤرخ في 14، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج.ر عدد (06/03/2016



قدالمعتلحریةمفاهیميالالإطار:ولالألفصلا

46

السماویة وغیر السماویة، كما الأقلیات في الجزائر لممارسة عبادتهم على غرار الدیانات

هذا تسمح الفقرة الثانیة بممارسة الطقوس الدینیة جهرا دون أي عوائق، وتوضح المصادر أن

الأمر كان في السابق منظما بموجب مرسوم تنفیذي، متعلق بممارسة الشعائر الدینیة 

2006الصادر عام 

بحریة المعتقد للأفراد سواء اعترفتالمتعاقبة نخلص القول بأن الدساتیر الجزائریة

ات كانوا مسلمین أو غیر مسلمین، وهذا الموقف نابع من التراث الحضاري الإسلامي وهو بذ

.قراطیة السائدة في الدول المتقدمةالوقت منسجم مع المبادئ الدیم

سادسا: حریة المعتقد في دستور مصر

الثورة :" تكفل السابق على 1971من الدستور المصري لسنة 46نصت المادة 

من الدستور 13و12الدولة حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة."ومن قبلها المادتان 

والدستور الحالي یحترم الأدیان ومن مظاهر ذلك ما قرره في المادة التاسعة 1923عام 

دینیة مادة من أن :" التربیة ال19أقرته المادة :"الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدین". وما

أساسیة في مناهج التعلیم العام ،وهو من جهة أخرى یحترم الطوائف غیر الإسلامیة ، 

".ویتمثل ذلك في خضوع غیر المسلمین لشرائعهم الخاصة فیما یتصل بأمورهم الدینیة

) 43یسمى بالربیع العربي، فقد جاءت المادة (أما الدستور الحالي والذي جاء عقب ثورة ما

."مصونةالاعتقادتنص :" حریة منه والتي
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وتكفل الدولة حریة ممارسة الشعائر الدینیة وإقامة دور العبادة للأدیان السماویة وذلك 

.1على النحو الذي ینظمه القانون 

.2فتنص على: (تحظر الإساءة أو التعریض بالرسل و الأنبیاء كافة)44أما المادة 

سابعا: دستور المملكة الأردنیة

على: (أن 14كفل الدستور الأردني بشطریها حریة المعتقد و الرأي، حیث نصت المادة 

تحمي الدولة حریة الرأي و حریة القیام بشعائر الأدیان و العقائد تبعا للعادات المرعیة في 

.3المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافیة للآداب)

.76قرقور نبیل ، المرجع السابق ، ص- 1
طرف و قد ثبت صیاغته من15/12/2012دستور جمهوریة مصر العربیة الذي عرض على الاستفتاء بتاریخ - 2

.30/11/2012الجمعیة التأسیسیة بتاریخ 
.77نبیل قرقور، المرجع السابق، ص - 3



ي: الثا الفصل

حرة رممارسة مظا

المعتقد
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المبحث الأول : نطاق حریة المعتقد

یكاد أن یكون هناك مجتمع خال من التعدد الدیني و المذهبي، سواء في الدیانات لا

السماویة التي عرفتها البشریة من یهودیة و مسیحیة و إسلامیة، و قد تكون المجتمعات 

المتعددة الأدیان و الثقافات أمام تحد اكبر من خلق نوع من التعایش بین مواطنیها لمنع 

مختلف أشكالها من تنصیر و تطرفن و هذا ما جعل المشرع التعصب و الكراهیة في 

في محاولته لمعالجة موضوع الحریات الدینیة برصد قانون ینظم ممارسة شعائر الجزائري 

غیر المسلمین في الدولة الجزائریة تحت ضمان كل من التسامح و الحوار بین الأدیان، و 

هذا ما سیتم تبیانه من خلال هذا المبحث.

الأول: علاقة حریة المعتقد بالدولة و السیاسةالمطلب

كما و أن سبق تعرضنا إلى حریة المعتقد و إلى الحریات التي لها صلة به نتطرق 

إلى العلاقة بین حریة المعتقد بالدولة و السیاسة.

الفرع الأول: علاقة حریة المعتقد بالسیاسة

خیرة هذه الألعقیدة الدینیة، السیاسیة و كذلك اإن المجتمعات البشریة لها عقیدته 

باختلاف صورهم و ألوانهم و جاءت لتعلیم البشریة بموجب الفطرة الإنسانیة، و لا عبرة 

أصلسلالتهم و مواطنهم فعلى هذا الأساس جاءت نصوص التشریع الدیني، و المساواة 

اواة، باختلاف ثابت بین أبناء البشر ما لم یعترضها مانع من الموانع المعتبرة في إلغاء المس
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الدین یمنع مثلا أن یرث الكافر المسلم، و لا أن یرث المسلم الكافر في الإسلام، و لا 

فیما یخص الموانع أمامساواة في العقاب بین المسلم الزاني المحصن و غیر المحصن، 

ذكرانا و إناثا فیما هم 1السیاسیة فهي تقتصر على إبطال حكم  المساواة بین أبناء البشر

ظائف الدولة الراغبة لمصالح الأمة و تسییر شؤونها حسب المقتضى، و لیسوا أهلا له من

تمنع المرأة من تولي بعض الأمور كمنصب تحكم كالرجل و كذلك الأهلیة المطلوبة في 

الشخص.

تألیف على ئ بتعاقده مع الآخرین مجتمع السیاسي عندما یلتزم كل امر و كما ینشأ ال

هیئة سیاسیة واحدة، و لكن خضوع الفرد للجماعة مرتبط بشروط العقد الذي تكون فیه 

المجتمع السیاسي، و هذا الشرط هو یجب أن یفوض كل فرد كل أمواله من قدرة عیش یكون 

لها المجتمع الحق الطبیعي المطلق على كل شيء، بحیث یتعین على كل فرد أن یطیعها 

ما خوافا من العقاب الشدید، هذا في الجانب السیاسي، و یكاد یتشابه إما بمحض اختیاره و إ

الأمر مع السلطة الدینیة حیث یطیع الناس تعالیمها إما ترغیبا أو ترهیبا، و هنا جاء الصراع 

.2بین السلطتین في إخضاع الناس و تحكیمهم لهما

.33، ص 2003محمد بن عید الكریم الجزائري، الدیمقراطیة و العلمانیة في میزان الإسلام، مطبعة عیاش، الجزائر،- 1
.80بن جلالي سعاد، مرجع سابق، ص - 2
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الفرع الثاني: علاقة حریة المعتقد بالدولة

تنظم الدساتیر عادة العلاقة بین المرجعیات الدینیة و سلطات الدولة، فقد تقیم -

معینة، إذ تعترف بدین ما أو نمنع شرائعه أو أدیانصلة مابین الدولة و الدین أو 

أخرىمؤسساته وضعا ممیزا في النظام القانوني السیاسي.بینما تجهر دساتیر 

یان.بعلمانیة الدولة أو بحیادها اتجاه الأد

إن الهویة الدینیة بالنسبة لكثیر من البشر في العالم جزء لا یتجزأ من هویته -

المجتمعیة أو الوطنیة، الأمر الذي یقتضي في بعض الأحیان التعبیر عنها من 

بالتنوع الدیني و صیانته الاعترافبها دستوریا، و لعل الرغبة في الاعترافخلال 

لى منح الجماعات الدینیة المختلفة اعترافا في المجتمع یدفع واضعي الدساتیر إ

خاصا.

أو تكریسه مؤسساتیا، أو منحه امتیازات أو تطبیق شریعة بدین ماالاعترافإن -

دینیة معینة، جمیعها قد تترك آثار مؤذیة على حقوق.

، و قد یؤدي إلى نیینیو اللادالخارجین عن هذا الدین، أأو الأقلیات الدینیة: -

ن المنتمیین إلى جماعة دینیة و الخارجین عنها.تصعید التوتر بی

العلاقة شكالیةإیتعین على أكثر عملیات تصمیم الدساتیر الأخذ بعین الاعتبار 

بین الدین و الدولة، و ثمة تصامیم دستوریة ذات أهمیة استثنائیة مرتبطة بالدول ذات 
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و المجتمعات المتنوعة دینیا و المجتمعات التي شهدت تاریخیا الإسلامیةالأغلبیة 

توترات بین السلطات الدینیة و العلمانیة.

بطرق مختلفة، ضمن أكثریمكن تنظیم العلاقة بین الدولة و جماعة دینیة أو 

إطار الأسس المبنیة آنفا لاحترام الحریة الدینیة، و یتوقف ذلك على:

بالأساس الدیني اعترافهادرجة تمویل الدولة للدین أو دعمه أو تأییده، أو .1

للشعب أو السلطة العامة.

كم القوانین أو المؤسسات الدینیة بالدولة أو نفوذها علیها.مدى تح.2

ضعیفة) مؤسسة قویة علمانیةیمكن تصنیف هذه العلاقة إلى: علمنة(علمانیة قویة)، حیاد( 

.3، مؤسسة قویة یهیمن علیها الدینتهیمن علیها الدولة

" فرنسا جمهوریة علمانیة دیمقراطیة اجتماعیة غیر قابلة للتجزئة، تكفل مساواة جمیع -

أمام القانون دون تمییزه یقوم على الأصل أو العرق أو الدین، و یحترم جمیع المواطنین

.4المعتقدات"

فالحریة الدینیة تقترض الحق في اتخاذ موقف فكري یختاره صاحبه لیشمل فكرة داخلیة لها 

سر و خصوصیة، أو اتخاذ وضعیة عامة تشكل أو تكون حریة الرأي و بها واجهت 

.35محمد بن عبد الكریم الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
.1958دستور الجمهوریة الفرنسیة، لعام - 4
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الحریات العامة صعوبة أخرى تمثلت في تأثرها بالتجربة السیاسیة للبلاد و ما تحملته مت 

.5تتالیةأزمات و ظروف استثنائیة م

المطلب الثاني: مجالات تجریم المساس بحریة المعتقد

سنحاول توضیح في هذا المطلب إلى مختلف الجرائم الماسة بحریة المعتقد من خلال 

، و هل الأقلیات الغیر مظاهر ممارستها من شعائر دینیة و احترامها للمقدسات الدینیة

سون حقوقهم    و نشر التسامح بین المسلمة یعیشون في استقرار و أمن و أمان و یمار 

الدیانات كما جاء به نبینا محمد صل االله علیه و سلم و كیف تم حمایته و تأطیره من طرف 

الدولة؟.

الفرع الأول: الجرائم الماسة بالمقدسات الدینیة

إن المكانة التي احتلتها حریة المعتقد عبر العصور جعل التشریعات المقارنة تولیها مكانة 

إلى الاتفاقیات الانضمامة، عبر النص علیها في دساتیرها و تنظیمها في قوانینها، و هام

الخاصة بحقوق الإنسان ذات الصلة و لكي تكتمل الحمایة و تتعزز تدخل المشرع الجنائي 

إلى حد تجریم بعض الأفعال، التي تمس بهذه الحریة و حدد لها عقوبات تتناسب و الخطر 

.6عال بكیان الفرد الروحي، و كذا استقرار  المجتمع و أمنهالذي تلحقه هذه الأف

.81سعاد، المرجع السابق، ص ین جیلالي- 5
.82ین جیلالي سعاد، المرجع نفسه، ص - 6
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أولا: أصل المعتقدات الدینیة

و نقصد بها الرسائل السماویة التي أنزلها االله سبحانه و تعالى إلى البشر عن طریق رسلهن 

و المتمثلة في الدیانة الیهودیة، و المسیحیة و الإسلامیة حیث أن جمیع المقدسات الدینیة 

في كل أنحاء الأرض لها منزلة خاصة عند شعوبها و لما تمثله من تجسید لمعتقداتهم و 

و المال و الولد دینیة و الحضاریة، و بالتالي صارت لها المكانة التي تسبق النفس الأفكارهم

لذا فإن احترامها و الدفاع عنها واجب دیني و أخلاقي لا یمكن الاستهانة به، بحیث یحضى 

.7هذه المنزلة عن الیهود و المسیحیین و المسلمین على السراء

:المقدسات الیهودیة-أ

إن مصادر الفكر الیهودي الذي یعود إلى اختلاف تفرق طوائفهم تخاطب یهود بني 

إسرائیل فقط لذلك جعلت المخاطب بها الیهود لهم شرع و منهاج خاص بهم من عدم 

الزواج للیهودي من غیر الیهودي، و الیهودیة تنظم شؤون الدین و الدنیا معا عكس 

شؤون العبادة تاركة تنظیم الأخلاقیة، و تنظم المسیحیة التي تهتم بالمسائل الروحیة و

الأمور الدنیویة إلى الدولة لما ورد في الإنجیل.

المقدسات المسیحیة:-ب

لدخول المسیحیة و أساسفالعقائد ,العقائدالشعائر المسیحیة لا تسمو إلى مكانة 

المسیحي  یدون الإیمان بها لا یكون الإنسان مسیحیا، أما الشعائر فإنها لازمة و على 

.103نبیل قرقور، المرجع السابق، ص - 7
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أن یقوم بها، و لكن الشخص على كل حال یعتبر مسیحیا قبل أن یقوم بها، مادام قد 

اعتنق العقیدة المسیحیة، و أهم هذه الشعائر: التعمید و العشاء الرباني و تقدیس 

.8الصلیب و حمله

مقدسات الشریعة الإسلامیة: -ج

.9ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدوني"تعالى" وقال 

جاء النبي محمد صل االله علیه و سلم مكملا رسالة الأنبیاء و ذلك بختم التوحید 

الإلهي و هو عبادة االله الواحد للعالمین الجن و الإنس و علیه أصل الأدیان واحد من أبو 

البشریة آدم غلى محمد صل االله علیه و سلمن الذي سن الشعائر من صلاة و صوم و زكاة 

لنذر بالذبح الله وحده، و كذلك أتم مكارم الأخلاق و بر الوالدین، و و حج و صومن و تقدیم ا

عبادة االله تتجسد في بنایة المساجد الذي عرف لهم القبلة و احترم القیم الروحیة و مبادئ 

الخیر و البر و الوفاء و التسامح الذي تجلى في اعتراف الإسلام بالیهودیة و المسیحیة و 

جاءوا من سراج واحد.احترام أنبیاءها على أنهم 

أما بالنسبة للقانون الجزائري المتعلق بتنظیم ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین 

في الجزائر فلم ینطوي على القواعد أو الأحكام التي تحمي المقدسات الدینیة بصفة عامة بل 

.10اشتمل النظام القانوني على جملة الشروط المحددة

.104نبیل قرقور، المرجع نفسه، ص - 8
.56، الآیة الذاریاتسورة - 9
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بالأدیانثانیا: الجرائم المتعلقة

لقد تطرق قانون العقوبات الجزائري إلى تجریم عدة انتهاكات التي تخص المعتقد تتمثل فیما 

یلي:

جرائم التعدي على المباني المخصصة للشعائر الدینیة و انتهاك القبور-1

ةمر جرم قانون العقوبات مجموعة من الأفعال حمایة الأماكن المعدة للعبادة و احتراما لح

القبور .

جریمة تخریب أو هدم أو تدنیس المباني المخصصة لممارسة الشعائر الدیني.أ

ورد في قانون العقوبات الجزائري على أنه" یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس -

دج كل من قام عمدا بتخریم او هدم 10000إلى 1000سنوات و بغرامة مالیة من 

.11تدنیس الأماكن المعدة للعبادة"أو

وبات قمن قانون الع12المشرع الجزائري إن لم یوافق التجریم الوارد في المادة إن 

الفرنسي، الذي یعاقب على كل مساس بالأماكن المعدة للعبادة كما یعاقب على جریمة 

إلى جانب جریمة حمل شخص بالإكراه أو یةالتشویش أو التعطیل على إقامة شعائر دین

.86بن جیلالي سعاد المرجع السابق، ص - 10
) 1966-06- 11مؤرخة في 49(جر 1966یونیو8مؤرخ في 156- 66العقوبات الصادر بموجب الأمرقانون11

)2006- 12- 24مؤرخة في 84ج ر 2006-12-20المؤرخ في 23-06معدل و متمم بالقانون رقم 
من ق.ع.ج3مكرر 160المادة 12
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لى القیام بشعائر دین ما، حیث جاء القانون الفرنسي التهدید على القیام أو الامتناع ع

الجزائري وفق حد العقوباتأكثر تفصیلا و دقة في ذكر الأفعال المجرمة إلا أن قانون 

. 13بعید في توفیر الحمایة لأماكن العبادة دون تمییز بین العبادات

جریمة انتهاك حرمة القبور- ب

على أن:" كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأیة طریقة 150تنص المادة -

دج "2000إلى 500كانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة من 

على أن:" كل من انتهك حرمة مدفن أوقات یدفن جثة أو 152في حین نصت المادة

إلى. 500ن و بغرامة من إخراجها خفیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتی

دج."2000

العموم حیث أنهما توفران الحمایة بصیغةمن الملاحظ أن هذین المادتین جاءتا 

الجزائریة للمقابر و الجثث سواء كانت للمسلمین أم لغیر المسلمین دون تمییز

جرائم التعدي على الأدیان-2

و هي لا تخرج عن واحدة من هاته الجرائم.

.88بن جیلالي سعاد، المرجع السابق،ص13
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الإساءة للرسلجریمة .أ

دج إلى 50000یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة من 

دج أو بإحدى هاتین الجریمتین كل من أساء إلى الرسول الكریم صلى االله علیه و 10000

سلم، أو بقیة الأنبیاء أو استهزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأیة شعائر الإسلام، سواء 

وسیلة أخرى و تباشر النیابة إجراءات بأیةریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو عن ط

ا.14المتابعة الجزائیة تلقائي

إن قانون العقوبات كان أكثر حزما في معاقبة الجاني، لمن تخول له نفسه الإساءة 

إلى شخص النبي محمد صلى االله علیه و سلم أو إلى الرسل و الاستهزاء بالمعلوم من الدین 

بالضرورة، و هي أحد التعدي على أحد الأدیان و هي أشد من عقوبة التعدي على المباني 

عائر الدینیة و انتهاك القبور، كما أنه اعتبر هذه الجریمة من جرائم المخصصة لممارسة الش

و تباشر إجراءات الحق العام التي یمكن للنیابة العامة أن تتحرك فیها من تلقاء نفسها

التابعة، و رغم أن المادة ركزت على حمایة الدین الإسلامي و الرسول الكریم صلى االله علیه 

ة إساءة لبقیة الأنبیاء، من هذا النص مجموعة من الأفعال و و سلم ، إلا أنها تشمل أی

الأقوال التي أدرجها المشرع في قانون العقوبات ضمن الجرائم في حق دین الدولة الرسمي و 

هي:

الإساءة إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم أو قذف سواء كان بطریقة الكتابة و الرسم -

من ق.ع.ج2مكرر144المادة - 14
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صوت و الصورة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو أو التصریح أو بأیة آلیة لبث ال

مكرر التي أوردت تعریفا للإساءة 144إعلامیة أخرى، و ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

. 15المتعلقة برئیس الجمهوریة

تقتضي معرفة الحمایة التي یولیها جرائم القذف و التعدي على المصحف الشریف:.ب

القانون للمصحف الشریف معرفة المقصود بالمصحف و مما یحمى المصحف؟؟

المصحف هو كلام االله الموضوع بین دفتین و المصحف بضم المیم و كسرها و أصلها 

الضم لأنها مأخوذة من أصفح أي جمعت فیه الصحف و المصحف هو القرآن الكریم 

القرآن بقدسیةیمسه یعتبر مساسا تحریفلدى جمیع المسلمین و اي كتاب االله المقدس

التغییرو التحریف و 

من قانون العقوبات الجزائري على أنه:" یعاقب بالحبس من خمس 160تنص المادة 

سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمدا و علانیة بتخریب أو تشویه أو إتلاف أو 

تدنیس المصحف الشریف".

هذه المادة حاولت إعطاء حمایة للمصحف بترتیب عقوبة جنائیة، إلا أنها و رغم أن

تعتبر مادة قاصرة كون الإساءة لا تقف عند مجر الأفعال المادیة فكذلك الإساءة 

الشعائر الدینیة حریة ممارستها حق یكفله الدین و القانون، منشورات وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، - 15
212،ص2011الجزائر،
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المعنویة من شأنها المساس بحرمة حریة المعتقد المكفولة دستوریا بسبب المصحف و 

الجزائري.الاستهزاء به، كل هذا یخرج عن نطاق المشرع

من خلال هذه النصوص القانونیة یتبین أن جرائم التعدي على الأدیان لا تخرج عن 

ثلاثة جرائم و هي على التوالي: جریمة الإساءة إلى الرسل و جریمة القذف بسبب 

دین معین و أخیرا جریمة التعدي على المصحف أوالانتماء إلى طائفة أو مذهب 

الشریف.

مي المشرع الأدیان ذاتها من مختلف أنواع الاعتداء التي یمكن و في هذه الجرائم یح

إتباعأن تمسها دون النظر فیما إذا كان الاعتداء قد جرح الشعور الدیني لدى إحدى من 

علیه من عدمه، فإذا ماتعدى أحد الأشخاص علنا على دین من الأدیان يالمعتدالدین 

.16فإنه یستحق العقاب حتى و لم یقع التعدي أمام أتباع الدین المعتدى علیه

و جرائم الصحافةالإرهابیةالجرائم -3

: كل عمل یهدف إلى حریة ممارسة العبادة و الحریة و التخریبیةالإرهابیةالجرائم .أ

أو تخریبیا في نظر قانون العقوبات الجزائري إذا استهدف أمن إرهابیالا العامة عم

.17علیه القانون بعقوبات جد قاسیة قد یصل إلى إعدامیعاقبالدولة و الوحدة الوطنیة 

.255نبیل قرقور، المرجع السابق،ص- 16
. ق.ع.ج.1مكرر87- مكرر87المادتین، - 17
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و هذا دون تمییز من طرف القانون فیما یخص عرقلة حریة ممارسة العبادة للمسلمین 

و مسجد مسلم أو غیر مسلم فحكم القانون واحد بلا و غیر المسلمین فسواء تعرضت كنیسة أ

تمییز أمام القانون.

رائم الصحافة:جب.

سواء بواسطة بالإهانةإن كل من یتعرض للدین الإسلامي و باقي الأدیان السماویة 

مجرم یعاقبه رمباشرة یعتبالكتابة أو الصوت أو الرسم، أو بأیة وسیلة أخرى مباشرة أو غیر 

إلى 10000سنوات و بغرامة مالیة تتراوح بین3أشهر إلى 6القانون بالحبس من 

من قانون 77دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط و ذلك بناء على نص المادة 50000

و باقي الأدیان الإعلام، هذا القانون الذي قرر فیه عقوبة لجریمة إهانة الدین الإسلامي

- 06بر هذا النص من قبیل النصوص الجزائیة الخاصة إضافة إلى الأمر السماویة و یعت

المتعلق بممارسة الشعائر الدنیة لغیر المسلمین، الذي یسعى من خلاله المشرع لتوفیر 03

على مجموعة أفعال عقوباتالمعتقد من خلال تجریم التبشیر و فرض تحریهحمایة إضافیة 

.18الأمرمن 11ة تصب في خانة التبشیر من خلال الماد

.259نبیل قرقور، الكرجع السابق، ص18-
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الدینیةالفرع الثاني: مراقبة الدولة للنشاطات 

توجد بالجزائر مؤسسات دینیة للمسلمین و لغیر المسلمین، كالكنائس التي تخضع هذه 

و مراقبتها من جهة أخرى و ذلك الأخیرة إلى الحمایة من طرف الدولة من جهة و تأطیرها

التطرف و التنصیر.إشكالبالتركیز على نشاطاتها داخل الدولة و حمایة المواطنین من 

أولا: یوجد عدد من المؤسسات الدینیة لغیر المسلمین منها الكنائس المتواجدة في المدن 

الكبرى.

) من المرسوم 02المادة (كما أنه تنص19مثل كنیسة السیدة الإفریقیة بالعاصمة

والذي یحدد شروط و كیفیات سیر التظاهرات 19/05/2007 >135_ 07رقم التنفیذي

الدینیة للشعائر الدینیة لغیر المسلمین ، أن التظاهرة الدینیة في هذا المعنى هي منظمة 

.20داخل المؤسسات المفتوحة للجمهور بواسطة جمعیات دینیة

حركة التنصیرثانیا: موقف الدولة من 

والتي كانت إن فكرة التنصیر هي منذ وطأت أقدام الإستعمار الهمجیة أرض الجزائر

والأمثل هو تنصیر الشعب الجزائر و طمس الهویة الإسلامیة لهذا الشعب، هدفها الأول

وذلك بعملیات التبشیر المسیحیة في جمیع أطراف هذا الوطن ، لكن بعد الثورة المباركة أول 

"سورة الأحزاب ، الأیة ." ملعونین أینما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا- 19
"حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم قال"من بدل دینه فأقتلوه_
102بن جیلالي سعاد ،ص - 20
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وذهاب معظم المسحیین إلى دیارهم ، بفعل الاستقلالمبر وحصول الجزائر على نوف

، شهدت الجزائر حركة تنصیر جدیدة ، تصطاد الشباب المثقف وبعض أیفیاناتفاقیات

النخب وهي إستراتیجیة موجهة بالأساس نحو العنصر القبائلي أولا، دون أن یعني ذلك 

باهظةعلى هذا العنصر دون الأخر ، حیث تقوم بإغراء هؤلاء الشباب بأموال اقتصارها

یتلقونها كل شهر من مصادر أوروبیة ، وآخرون یتطوعون لدعوة أصدقائهم مقابل تنصیرهم

.النصرانیة المحرفة لأجل مزایا مادیة فارغةواعتناقإلى الردة عن دین االله الإسلام ، 

02_06من الأمر 11ائري فقد عاقب هذه الحركة من خلال المادة أما بالنسبة للقانون الجز 

المنظم للممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین والتي تستهدف إلى زعزعة إیمان مسلم

وبمفهوم المخالفة وما ندرج علیه أن القانون لم یعاقب وإبعاده عن دینه ألا وهو الإسلام

سلام رغم المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المرتد وهو الذي یخرج عن دیانة الإ

.والتي تنص أن الإسلام دین الدولة

وعلیه فعقوبة المرتد في الشریعة الإسلامیة والحدیث الشریف والمذاهب الأربعة من 

.21الجزائر تتبع هذا المذهب وهي القتلباعتباربینها المالكیة 

ولعل الشریعة الإسلامیة قد أصابت في هذا الحكم حفاظا على المجتمع من بوادر 

.22حركات التنصیر القائمة من طرف الأفراد المرتدین 

، المتضمن تصنیف كنیسة " السیدة الإفریقیة" الجریدة الرسمیة 2012سبتمبر 12القرار الوزاري المشترك الممضي في - 21
20،ص18/06/2013المؤرخ في 36العدد 

یحدد شروط وكیفیات سیر التظاهرات 19/05/2007الموافق ل:135_07) ، من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة(-22
.20/05/2007، المؤرخ في 33لمسلمین ، الجریدة الرسمیة رقم الدینیة لغیر ا



المعتقدحریةممارسةمظاهر:       الثانيالفصل

64

ضمانات حمایة ممارسة حریة المعتقد و القیود الواردة علیهاالمبحث الثاني:

تمهید

بحسب مصدرها فقد تكون في قمة الهرم القانوني في تتمثل ضمانات حریة المعتقد

الدولة و مصدرها، الدستور فتكون دستوریة، و قد یكون مصدرها القانون فتكون تشریعیة ، 

سنتطرق إلى كل منها.الإسلامیةتكون قضائیة، و ضمانات كفلتها، الشریعة 

الأول: ضمانات ممارسة حریة المعتقد في النظام القانوني الجزائريالمطلب

و الدولیة التي یمكن الوطنیةیقصد بضمانات الحریة الدینیة تلك الوسائل القانونیة و 

ممارستها من الناحیة التطبیقیة و للمحافظة على الحریة الدینیة و حمایتها من كل خرق.

ات حسب المصدر و منها دستوریة و دولیة و حیث سنتطرق لهذا المطلب إلى ضمان

تشریعیة و تنظیمیة

الفرع الأول: الضمانات الدستوریة لحمایة حریة المعتقد

یعرف الدستور بأنه:" مجموعة من القواعد التي تنظم شكل الدولة و نظام الحكم و 

فراد و تبین حقوق الأيالتالقواعدطبیعة العلاقة بین السلطات و اختصاصاتها، و كذلك 
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.الإعلان عن حریة المعتقد في مواد الوثیقة الدستوریة یشكل ضمانا 23حریاتهم و ضماناتها

دستورها وهي تعتمد دساتیر مكتوبةيلحریة وهذا ما اعتمدته الجزائر فصریحا لهذه ا

المعتقدحریةفي حمایة ةالدستوریالقاعدة: مبدأ سمو أولا

من مبادئ الدول الدیمقراطیة حیث تمنح الدستوريیعتبر مبدأ سمو القاعدة القانونیة 

ذلك أنها ذكرت في أسمى وثیقة أرفع.للقواعد التي ینص علیها الدستور حمایة أسمى ومكانة 

الدستور .وفي علاقة حریة المعتقد بهذا النوع من القواعد فإن أغلب الدساتیر تنص في وهي

ا فوق القواعد العادیة ،مثل بعض باقي دساتیرها ،على هذه الحریة ،وبالتالي فهي سمیت به

الدساتیر على تمتع المواطنین بحقوقهم وحریاتهم الحریات والحقوق "بید أن مجرد النص في

والإفتاءیظل مجرد أمر نظري لا تجد طریقة للتطبیق العملي ولا تحول بین السلطات والعامة 

.24بها عل تلك الحقوق والحریات

الدساتیر فرغم أهمیتها إلا أنه لا یكون لها معنى إذا لم أما النصوص التي توضع في 

تسري في جوانبه واحترامها من الحاكم والمحكوم ،أما إذا حدث ولحسابهایعیشها المجتمع 

أمرا لا تالحقوق والحریاوهنا تكون الرقابة على حمایة الانتهاكاتالعكس فلا عجب أن نرى 

،طاكسیج كوم 2طاهر بن طرف االله، مدخل إلى الحریات وحقوق الإنسان ،التعبیر الدستوري للحریات والحقوق،ج- 23
111ص2009للنشر والتوزیع ،الجزائر،

111بن جیلالي سعاد، المرجع السابق ص- 24



المعتقدحریةممارسةمظاهر:       الثانيالفصل

66

السمو الموضوعي للدستور والذي یحققه ویحمیه مفر منه " ففي الحالة الأولى تكون أمام

القاعدة الدستوریة احترامالرأي العام ووعي الحاكمین والمحكومین هنا السمو الذي یفرض 

ونقصد بها السمو الشكلي والتي لها بعد قانوني ولا یكتفي سوهیا لعك،أما الحالة الثانیة 

وإنما یتضمن آلیات قانونیة تحمي بالبعد الفلسفي والسیاسي الذي یتضمن السمو الموضوعي

القاعدة الدستوریة من أن تعلوها قاعدة أخرى أو بعبارة أخرى تخرقها .ولكن تلك الآلیات 

.25لیست صورة واحدة في كل البلاد "

قد تكون بإشراف قضاء خاص لحمایتها وهو القضاء الدستوري ،أو الصوروهذه 

المجلس الدستوري لحمایة الحریات الواردة في الدستور تخصیص هیئة خاصة تتمثل في

إذ،من انتهاك السلطات التشریعیة والتنفیذیة لمضمون هذه الحقوق والحریات وحتى الأفراد 

.26كل دولة و القانون السائد فیهاحسب منحهم القانون حق تحریك الرقابة 

مخالفة القوانین و منه وجب اعتماد الرقابة على دستوریة القوانین كآلیة لمنع 

الرقابة السیاسیة وهي أن توكل لمؤسسة اختارترالدستور، والجزائالتشریعیة لأحكام 

.27.."الدستور .احترامدستوریة هي المجلس الدستوري الذي یضطلع بمهام " السیر على 

المساواة في حمایة حریة المعتقد:مبدأ

112سعاد،المرجع السابق صبن جیلالي- 25
130نبیل قرقور ،الحمایة الجنائیة لحریة المعتقد،المرجع السابق ،ص- 26
1996من الدستور الجزائري لسنة163أنظر :المادة - 27
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یعتبر هذا المبدأ ذا علاقة كبیرة بحمایة حریة المعتقد .إذ به تمنح الحریة على قدم 

هذا نرأینا أالمساواة بین الأفراد، في التمتع بها ویعطي لها مرتبة دستوریة أسمى .وكما 

لولایات المتحدة الأمریكیة في التعدیل المبدأ كان له الأثر في تعمیم الحقوق المدنیة كافة ا

"لا یصدر الكونجرس أي قانون خاص بتأسیس دین من الأدیان ......أو یحد بنصه:الأول 

.28والالتماسالاجتماعحق الناس في من حریة التعبیر ،أو الصحافة أو من 

الساري 1996الرابع دستور الدستور الجزائري ینص على مبدأ المساواة في الفصل 

المعقول بقوله :" كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه 

إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 

.29"اجتماعي

على رأس المواد ویبدو أن وضع هذه المادة من طرف المؤسس الجزائري

لمخصصة للحقوق والحریات لیس من باب الصدفة ،ذلك لأن المساواة أمام القانون هي مبدأ ا

ي عانى من عام ترتكز علیه جمیع الحقوق والحریات ،كما أنه مطمح للشعب الجزائري الذ

التمییز الشيء الكثیر

133نبیل قرقور ،المرجع السابق ص- 28
للجزائر1996من دستور 29أنظر: المادة -29
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لة أو العقیدة المعتبرة في مجال عدم التمیز لأنها حالة من حاوبالتالي فإن الدیانة

بالأفراد ،وعلیه تضمن الدولة الجزائریة حمایة لهذه الحریة ،كما أنها متضامنة مع اللصیقة

.30الأخرى ضد أي تمییز عنصري الشعوب

،التي نصت على یعاقب القانون على المخالفات 96من دستور35كما نصت المادة

.31ة والمعنویة "یمس بسلامة الإنسان البدنیالمرتكبة ضد الحقوق والحریات ،وعلى كل ما

من الدستور نفسه:" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین 31المادة كما نصت 

.32والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات وهذا تماشیا مع مبدأ المساواة

لسلطات في حمایة حریة المعتقدمبدأ الفصل بین اثالثا:

مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیها النظم یعتبر

.33الدیمقراطیة الغریبة...على نحو تماثل في ذات الأهمیة مبدأ سیادة الأمة أو الشعب 

:وجوب الفصل بین وظیفة أو هیئة أو سلطة في الدولة يالمبدأ فویتلخص مضمون 

في ید واحدة وهذا اجتمعتكانت تشریعیة أو تنفیذیة أو قضائیة ،لأن السلطات إذا سواء،

ة للتعسف والتعدي وضیاع الحریات.مراعا

1997من الدستور 27المادة - 30
1996من دستور 35المادة- 31
من الدستور نفسه31المادة - 32
135نبیل قرقور ،المرجع السابق ،ص- 33
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هذا المبدأ دورا هاما في حمایة الحریات هذه الأخیرة التي تؤطرها وتنص ویلعب

على عدم انتهاكهاوتسهرعلیها قوانین تسنها السلطة التشریعیة لتنظمها السلطة التنفیذیة

السلطة القضائیة فعلى كل سلطة أن تقوم بدورها حتى نجد للحریة لها تطبیقا ،كما أن النص 

الواجب الاحترامالدستوري الذي یقر بدین رسمي لغالبیة المواطنین وللدولة ولا یعني ،عدم 

عبادة في كنائس أبناء الأقلیة كحقهم في إقامة دور اللمعتنقي الأدیان السماویة الأخرى من

أو معابد فالسلطة التشریعیة وإن كانت تشرع لمواطنیها فإنها لا تحرم حق الأجنبي في 

العقیدة وهي من بین الحقوق اللازمة والسلطة التنفیذیة تحمي ذلك والسلطة القضائیة تراقب 

.34هذه للحمایة

ات الدولیة لحمایة حریة المعتقدالضمانالثاني:الفرع 

الدولیة خاصة تلك الني في الاتفاقیاتتتمثل الضمانات الدولیة لحمایة حریة المعتقد في 

الإقلیمیة وأخرى مصدرها المنظمات الاتفاقیاتإطار منظمة الأمم المتحدة ،وأخرى في 

تناوله في بحثنا :نومیة وهذا ماسالحك

الدولیةالاتفاقیاتواردة في أولا:الضمانات ال

حقوق الإنسان وحریاته قضایاوالإعلانات العالمیة بتنظیم والمواثیقالاتفاقیاتتختص 

على الاتفاقیاتالأساسیة ،بصفة عامة والتي تندرج ضمنها الحریة الدینیة ،ولم تقتصر هذه 

.115بن جیلالي سعاد.المرجع السابق ،ص- 34
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والحریات ،بل حاولت وضع آلیات لحمایتها عند الممارسة ومن الحقوقوإقرار هذه ستأسی

بین هذه الآلیات ،آلیة وضع القیود والضوابط اللازمة لممارسة هذه الحقوق والحریات .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :-1

لقد اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق المشرع الوطني في وضع القیود 

اكتفىرسة كافة الحقوق والحریات التي تضمنها دون تخصیص وتمییز ،فقد القانونیة لمما

بوضع المعاییر العامة التي یستطیع المشرع الوطني أن یسترشد بها عند وضعه لضوابط 

.35وقیود على مختلف الحقوق والحریات على المستوى الداخلي

حیث ذهب على أنه لا یخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحریاته إلا لتلك القیود 

،لتحقیق واحترامهابحقوق الغیر وحریاته الاعترافالتي یقررها القانون مستهدفا منها ضمان 

.36عامة والأخلاق في مجتمع دیمقراطيالعام العادلة والمصلحة الالنظاممقتضیات 

وقد یفهم تمسك أغلب الدول بسیادتها الوطنیة إذا علمنا أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

،وأغرب 1948وبمنطق الدول المهیمنة على العالم أصدرت قانونا للحریة الدینیة في العالم 

ولكنه ذو آثار ونتائج مافي هذا القانون أنه صادر على هیئة تشریعیة وطنیة (الكونغرس)

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان2\29حسب المادة- 35
113بولطیغة سلیمة ،المرجع السابق،ص- -36
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الخارجیة الأمریكیة ،التي ةللسیاسیجعل حمایة الحریة الدینیة هدف أساسي عالمیة ،فهو

:37في العالم من خلال الوسائل التالیةةالحریة الدینیعلیها أن تحارب انتهاكات 

إصدار تقریر سنوي عن وضع الحریة الدینیة في العالم وإعداد قائمة سوداء للبلدان المنتهكة 

تحدة الأمریكیة صاحبة القرار من آن یشملها التقریر رغم كونها من لها استثناء الولایات الم

بلدان المنتهكة للحریة الدینیةأولى ال

وسیاسیة وعبر عقوبات دبلوماسیةالتحرك المباشر لدى الحكومات عبر ضغوط -2

اقتصادیة عند الضرورة ،یتولى تنفیذ هذه الإجراءات مكتب الحریة الدینیة في العالم بكتابة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة - 3لدول الأمریكیة والذي یدیره سفیر فوق العادة ا

والسیاسیة

لقد كان هذا العهد أدق من الإعلان في تخصیص الحریة الدینیة بضوابط وقیود ویجب 

احترامها من قبل الدول عند تنظیمها ،فحصها بضوابط لا یجوز تجاوزها في التشریعات 

من الإعلان من 29)منه والتي أكدت ما قررته المادة 3\18جاء في المادة (وهذا ماالوطنیة 

إلا للقیود التي یفرضها ضوابط ،فلم یجز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده

أو الصحة العامة أو القانون ،التي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة والنظام العام

.38الآخرین وحریاتهم الأساسیةقوقالآداب العامة أو ح

116سعاد ،المرجع السابق ،صبن جیلالي- 37
291بولطیفة سلیمة،المرجع السابق،ص- 38
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معین كما اعتقاددین أو اعتناقمن العهد أن الحریة الدینیة تشمل الحق في 18وتبین المادة

تشمل حقا آخر یملل الحق في إطار الدین أو المعتقد ،على أن الحق الأول المتمثل في 

ق دین أو اعتقاد معین هو حق مطلق.اعتنا

من العهد التي 4\2أو تقییده وخیر دلیل مانصت علیه المادة لا یجوز إیقاف العمل به

جعلت هذا الحق ضمن الحقوق الغیر قابلة للتعطیل أو إیقاف العمل أو تقیید ممارسته لأنه 

من الدعائم الأساسیة لأي مجتمع دیمقراطي بینما جعلت الحق في إظهار الدین أو المعتقد 

و مع الجماعةا ئره وممارسة التعلیم بمفردهشعاةالتعبد وإقاموالذي یمكن الفرد من 

.39لأسباب ودواعي معینة والقیودللاستثناءاتقابلا لأن یكون محلا 

ولقد اعتبرت اللجنة أن الحریة الدینیة تشمل فكرة تغییر الدین،فذهبت إلى:"أن حریة 

ر دین كل إنسان في أن یكون له أو یعتنق دین أو معتقد تنطوي بالضرورة هلى حریة إختیا

أو معتقد إلى آخر أوفي إعتناق آراء إلحادیة ،فضلا عن حق المرء في الإحتفاظ بدینه أو 

معتقده ،كما أنه یمنع الإكراه الذي من شأنه أن یخل بحق الفرد في أن یدین بدین أو أن 

القوة أو العقوبات الجزائیة لإجبار المؤمنین باستقدامفي ذلك التهدید یعتنق معتقد أد دینا ،بما

ن على التقید بمعتقداتهم الدینیةوغیر المؤمنی

292بولطیفة سلیمة ،المرجع السابق،ص39-
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أما ، 40عن دینهم أو معتقداتهم أو التحول عنها"الارتدادوالإخلاص لطوائفهم ،أو على 

بدورها نقاشا ذهبت اللجنة بصدده تفلقد أثار بخصوص مسألة المجاهرة والتعبیر عن المعتقد،

الدینیة تشمل مجموعة واسعة من الأفعال فهي تضم الحریةتبار المجاهرة جزءا من إلى اع

بالعطل وأیام الراحة،كما قد تشمل عادات والاحتفالالطقوس والشعائر ،كما تضم الرموز 

ملابس خاصة تعبر عن المعتقد الدیني ،من الأمور وارتداءقواعد غذائیة ،أتساعمثل 

.ل جزءا من الحریة الدینیةها تشكلأناحترامهاالواجب 

الإقلیمیةالاتفاقیاتضمانات الحریة الدینیة في 

الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةفي 9و8نص على حریة المعتقد من قبل المادتین 

الأمریكیة الاتفاقیةمن 13و12میثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والمادتینمن9و8والمادتین 

الإنسان هذا على مستوى النصوصلحقوق

ضمانات الأوروبیة لحقوق الإنسانال-1

اللجنة الأوروبیة-أ

لحقوق الإنسان :تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء بعدد الدول الأطراف ،وكان معموه بها 

الأوروبیة لحقوق الإنسان حیز التنفیذ ،حیث كان یوكل الاتفاقیةتاریخدخول 1953منذ عام 

بموجب الاتفاقیةمن تاریخ تعدیل ابتداءإلیها النظر في مضمون الشكاوي والفصل فیها ،لكن 

292المرجع نفسه،ص.- 40
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حیث ألغى وجودها ،وأوكل 1990-11-01والذي دخل حیز التنفیذ في 11البروتوكول رقم

هذه الأخیرة بتركة الثقیلة وتصبح للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لتنفرداختصاصها

.41الجهاز الفعال في هذا الإطار

الأوربیة لحقوق الإنسان المحكمة الاتفاقیةالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان :أنشأت -ب

من الحقوق والحریات ،ودون الخوض في التفاصیل المتعلقة الاتفاقیةكآلیة لحمایة مضمون 

القضاة ،ومؤهلاتهم .وهیاكل المحكمة من لجان وأقسام وغرف....بتشكیلة المحكمة من عدد

لجنة الوزراء :هي هیئة سیاسیة لمجلس أوروبا حیث تضم ممثلي الدول الأطراف -ج

باسمقانونا،اختصاصها یتمثل في أنها تتصرف ینویهمبأشخاص وزراء الخارجیة أو ما 

.المنظمة ،وتعم كل ما وسعها

في مجال الوسائل لتقویتها ،ما یهمنا هو دورهاقتراحوامن أجل تدعیم المنظمة 

حقوق الإنسان ،إذ تسهر على تنفیذ أحكام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى 

.42یصدر من قرارات وتوصیات عن هیئات منظمة مجلس أوروبا وما

الاتفاقیةمن 6لى إ1اللجنة الأوروبیة لمنع التعذیب :أنشأت هذه اللجنة تطبیقا من -د

الأوروبیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیة أو المهنیة ،وأهم ما 

145نبیل قرقور،المرجع السابق،ص- 41
،الطبعة الثالثة لبنانة- محمد أمین المیداني ،النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت - 42

154،ص2009،
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لشكوى للتحرك وأخیرا تعاونها مع ةمحتاجا وأنها لیست هیمیز عمل اللجنة هو سریة عمل

.43الدول الأطراف في هذا الإطار

یر حكومیةغالحكومیة والالضمانات الواردة في التقاریر الفرع الثالث:

)وعلى كثرتها تذكر بعضا منها ONGتوجد العدید من المنظمات غیر الحكومیة (

فقط والتي تعني شؤون الأقلیات ،وتدافع عنهم وتوصل صوتهم إلى من یعنیه الأمر من

لحمایة هاته الفئة من التمییز .الدولیة والدول لكي تبادر

على التقاریر الحكومیة وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمات كثیرا ما تعتمد

بحقوق الإنسان،وهي اللجان المعینة لتنفیذ دیةهالتعاوالتي ترسلها الدول إلى الهیئات 

الواقعة على عاتق الدول ،وتقارن الوضع الفعلي وعادة ما تسبق الأمر لتعطي الالتزامات

.44ن حقوق الإنسان في تلك البلادرأیها في وضعیة حق م

مطلب الثاني: القیود الواردة على ممارسة حریة المعتقد في النظام القانوني الجزائريال

راعت النصوص الوطنیة والدولیة المتعلقة بالحریة الدینیة الإطار أي تمارس فیه 

حیث لم تتركها مطلقة بدون أي حد أو تنظیم ، وإلا عمت الاجتماعيوالمتمثل في الوسط 

الفوضى وتصادمت المصالح ، غیر أنه ماسبق أن بیناه لا یعني أنه قد تم تقریر الحریة 

155محمد أمین المیداني ،نفس المرجع ،ص- 43
.147نبیل قرقور ،المرجع السابق،ص- 44
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المطلقة ، فقد راعت كل النصوص سواء الدولیة منها أو الوطنیة المتعلقة بالحریة بصفة 

.عامة والحریة الدینیة بصفة خاصة

المقصود بالقیود الواردة على حریة المعتقدالفرع الأول:

على القیدین للاعتداءالقید هو ما یشكل أساس للمجتمع ، إذ لا یمكن التذرع بالحریة 

العامة ، وبالتالي فإن أي حریة لا یمكن أن والآدابالأساسیین والمتمثل في النظام العام 

تكون مطلقة ، بل لابد أن یكون لها حدود وهذه الحدود هي التي لا تسمح للآخرین بالتمتع 

بنفس الحقوق والحریات التي یرتضیها المجتمع كل ویقبلها وعلى هذا الأساس نصت المادة 

ع الفرد في ممارسة حقوقه و من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،على أنه "یخض29/02

بحقوق الغیر وحریاتهالاعترافحریاته لتلك القیود التي یقررها القانون فقط، لضمان 

ام العام والمصلحة العامة و الأخلاق في مجتمعظولتحقیق المقتضیات العادلة للنواحترامها

.45" دیمقراطي

أولا : النظام العام كقید على حریة المعتقد

وقع في : ما مدى الحریة أو تلك؟ والاختلافیمكن لأیة حریة أن تكون مطلقة لا

والنظام العام الذي یعترف ب"مجموعة المصلح والأسس التي یقوم علیها كیان الجماعة 

النظام العام ارتباطكقید لدرجة أعتبرأو أدبیة ". اجتماعیةأو اقتصادیةسیاسیة أو 

.بالمعتقد

125بن جیلالي سعاد. المرجع السابق ، ص 45
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بها یختلف من دولة إلى ارتباطهاوأما علاقة العقیدة والدین بهذه الأسس، فإن درجة 

أخرى و علیه فهناك من یعتبر الدین من هذه الأسس والمساس بها مساس بأحدها والعكس 

صحیح، وبالتالي فالحمایة التي یولیها المشرع لحریة المعتقد تتقید بمصلحة المجتمع ورأي 

حریة المختلفین معهم تتقید أكثر منه فإننت هذه الأخیرة تدین یدین واحد الأغلبیة ، فإذا كا

.46في حالة كون المجتمع متعدد الأدیان والأعراق والعكس صحیح

حریة العقیدة ویكبلها؟ والعكس هو الصحیح . تمنیأقد یقول قائل إن النظام العام 

فیها، وتقیدها فقط بما یؤسس فمن مصلحة الجماعة ألا تعیق الحریات للأفراد والمواطنین 

النظام العام للحد من هذه باسموجودها ولحیائها ، فإذا تهدد كیانها هنا تتدخل الجماعة 

ولا یعتبر هذا الدیمقراطيالحریة وبالتالي " فلا تعارض بین الحریة والنظام العام في التصور 

من الحریات ، كما أنه لیس سلطة خارجیة أجنبیة عنها ومفروضة علیها ، انتقاصاالأخیر 

.47بل هو شرط كامن فیها

ثانیا: الآداب العامة كقید على حریة المعتقد

یمكن إعطاء مفهوم كامل لفكرة الآداب العامة بدقة و وضوح حیث ثار بشأنها خلاف لا

:كبیر، ولكن الفقهاء حاولوا تعریفها والمتمثل فیما یلي

175نبیل قرقور ، المرجع السابق ، ص 46
175نفس المرجع ، ص 47
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هي مجموعة الأصول والأسس الأخلاقیة التي یقوم علیها نظام المجتمع واللازمة لبقائه "

48"وتماسكه في جماعة معینة وزمن معین.

العامة ، بما تفرضه على المعتقدین مجموعة من للآدابین والعقیدة أهم موجه ویعتبر الد

العامةللآدابربما تكون في نظر المجتمع منافیة وإقامة بعض الشعائر التيتالسلوكیا

العامة مرنة ، قد تتغیر في المجتمع الواحد ومن زمن لأخر وتختلف من باب الآدابوفكرة 

.أول من مجتمع لآخر

الفرع الثاني : أنواع القیود الواردة على حریة المعتقد

كبیرة بمختلف بضمانات و حمایةالمغاربةحظیت حریة المعتقد في الدول 

شأنها مثل كثیر من الحریات الأخرى ، ولكن هذا لم یمنع من وجود والآلیاتالأسالیب

بعض القیود القانونیة التي تحد من ممارسة هذه الحریة في بعض الحالات وتختلف هذه 

أي تخص القیود من قیود عامة شاملة ، بجملة من الدول وقیود أخرى تتصف بالخصوصیة

:هذه القیود تتمثل فیما یليوأنواعالمغربیةالدول 

:أولا: القیود الدستوریة

أو الحریة بعبارة " ترد هذه القیود في دستور الدولة وهي غالبا ما تمحق مبدأ الحق

وفقا للقانون" في "حدود القانون" ، " بناء على القانون" وهذه العبارات تدل على ضرورة 

وإن كان ینظم الحق بهذه الحریات إلى الحدود التي تسمح بها القانون ، فهذا الأخیرالالتزام

عوض أحمد الزغبي ، المدخل إلى علم القانون- 48
129،ص ،2003للنشر ، الطبعة الثانیة ، الأردن ، دار وائل
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فأن الحریات وإن لم ترد بحدود موضوعیة والحریة ، إلا أنه عند نقطة مالا یسمح بتجاوزها

یمكن وغایاتواضحة وثابتة في الدستور إلا أنها مع ذلك لها معان تصف أوضاعا

.49معرفة ما یناقضها

على أن الإسلام هو دین الدولة ، 2فالدستور الجزائري الذي نص في المادة 

دین الشعب والسلطة واعتبارهالتنصیص هو ترسیم هذا الدین في البلد والمقصود من هذا

یجوز للمؤسسات وهي أنه لا9في المادة أعتبرالتي تحكم في إقلیم الجزائر . لذلك 

خاصة أن تقوم في عملها أو في ممارستها ، بكل أنواع المعنویة عامة أو الشخصیات

السلوك المخالفة للخلق الإسلامي ، ومفهوم هذه المادة تجریم كل سلوك مادي خارجي 

فالخلق الإسلامي قیمة حاكمة على تصرفات الأفراد وهم یقومون یناقض هذه القیمة

ساءة للدین وتعدي على في مؤسسات الدولة، وكل عمل یناقض هذا الخلق هو إبأدوارهم

.50دستور الدولة

ومن جهته نص الدستور الجزائري الحالي على أن یمارس كل واحد جمیع حریاته ، 

الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور الجزائري على حریة تكوین الأحزاب احترامفي إطار 

لحق لضرب السیاسیة ، إلا أنه أشار إلى قیود موضوعیة حیث لا یمكن التذرع لهذا ا

.51الحریات الأساسیة والقیم

1996من الدستور الجزائري 9والمادة 2المادة - 49
126بن جیلالي سعاد ، مرجع سابق ، ص - 50
1996من الدستور الجزائري 42المادة - 51
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في الدستور إلا أنها مع إن الحریات وإن لم ترد بحدود موضوعیة واضحة وثابتة

الحریة ، یكون تشریعا مخالفا للدستور ولا یكون ذلك لها معان تصف أوضاعا وغایات

السلطةاستعمالمنحرفا في 

ثانیا : القیود التشریعیة

أن اعتبارالدینیة بقانون على المشرع الفئات التي تقید حریتهافي الجزائر لم یحدد 

الدین الإسلامي دین الدولة الرسمي ، لكنه حدد بصفة عامة أحكاما خاصة لممارسة الشعائر 

لغیر المسلمین بقانون . وهذه كلمة تحمل أكثر من معنى في ظل إمكانیة تعدد الطوائف 

. 52ك هذا الأمر والتوضیح أكثر والأدیان ، لذا وجب على المشرع تدار 

وهذا بهدف كفالة ممارسة هذه الحریة ، وتقیید الحریةسلطة المشرع هي في تنظیم

بأن یصدر قانونا یحد من ممارسة بعض الحریات ومنها وتكون هذه القیود بصفة مباشرة

م الحمایة، غیر محمیة وغیر معنیة بأحكاباعتبارهاحریة المعتقد ، فبالنسبة لبعض الفئات 

.ونأخذ مثالا أن المشرع یذكر الطوائف والشرائع المرخص لها في الدولة

اعتبارالفئات التي تفید حریتها الدینیة بقانون على أما في الجزائر فلم یحدد المشرع

حدد بصفة عامة أحكاما خاصة لممارسة أن الدین الإسلامي دین الدولة الرسمي ، لكنه

ین بقانون . وهذه كلمة تحمل أكثر من معنى في ظل إمكانیة تعدد الشعائر لغیر المسلم

الطوائف والأدیان . لذا وجب على المشرع تدارك هذا الأمر

الخاص بممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین06/03الأمر رقم 52
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القیود الإداریةثالثا:

دائم مع ما یستجد من احتكاكعلى باعتبارهاللسلطة التنفیذیةاختصاصهایمنح 

لا یمكنها دائما أن تنظم وتقید الحریات العامة في وقائع ، وكذلك كون السلطة التشریعیة

.لذلك كانت السلطة الضبط الإداري والتي 6كل صغیرة وكبیرة ، لطول إجراءات التشریع ..

والحفاظ على لاءمیتتتمتع بها السلطة التنفیذیة ، الأثر الأكبر في تقیید حریة المعتقد بما 

النظام العام والآداب العامة ، ولقد عرف "دیلو بادیر" الضبط بأنه "ثورة من صور تدخل 

السلطة الإداریة ، تتمخض عنها فرض قیود على الحریات الفردیة یقصد صیانة النظام العام 

.53وحمایته" 

السلطة التنفیذیة . الأثر الأكبر لذلك كانت السلطة الضبط الإداري والتي تتمتع بها

في تقیید حریة المعتقد بما یتلاءم والحفاظ على النظام العام والآداب العامة ووفقا للنظریة 

.54قیود نجد نظامان مشهوران في ذلكالعامة لهذه ال

:أولا: النظام الزجري

یسمح لنشاط الإنسان باعتبارهوهو الذي یوصف أكثر ملائمة لممارسة الحریات 

.بالتحرك ولا یتدخل إلا لمنع التجاوزات التي یمكن أن تؤدي إلیها تلك الممارسات

128سعاد ، مرجع السابق ، ص بن جیلالي- 53
128بن جیلالي سعاد ، نفس المرجع، ص - 54
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:يالوقائالنظام 

وحا یحسبه سوى فعل ویهدف هذا النظام إلى منع حصول التجاوز إذ لیس مسم

:وینقسم بدوره إلىالحریات،، وبمعنى أنه نظام الرقابة المسبق على ممارسة المجاز قانونا

أ: نظام التصریح المسبق

حیث یستطیع الرد بالموافقة للإدارة،التي یوكلها القانون الاستثنائیةوهو نظام السلطة 

وعلى الإدارة للحریة،أو الرفض على ممارسة نشاط معین، فهو من الناحیة المبدئیة مانع 

تراه وفي كل هذه الأنظمة یخضع الضبط الإداري ونشاط منع الترخیص؟ أو عدمه حسب ما

.55وحریة المعتقد بصفة خاصة خضوعا لمبدأ المشروعیةالعامة،الإدارة في تقیید الحریات 

128بن جیلالي سعاد ، مرجع سابق ،ص - 55
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اتمة ا



بعد دراسة ھذا الموضوع المتعلق بحریة المعتقد من مختلف جوانبھ القانونیة ، یمكن 

القول بأن أھم نتائجھ متمثلة في : 

دستور في سنة حریة المعتقد في اولى أن المشرع الجزائري و برغم ما نصھ عل●

لیصدر 2006إلا انھ ترك فراغا قانوني في مجال تنظیم ھذه الحریة إلى غایة سنة 1963

المتعلق بالتظاھرات 2007لسنة 07/135السابق الذكر و المرسوم التنفیذي 06/03الأمر 

ر اللجنة الوطنیة للشعائالمتعلق بتنظیم07/158الدینیة لغیر المسلمین ، كما صدر المرسوم

على إنشائھا ، إلا أن الجزائر تبقى أكثر تكریسا لھذه الحریة 06/03الدینیة التي نص الأمر 

من خلال ھذه التشریعات.   

الإتفاقیات الدولیة الملزمة للجزائر في رغم استیفاء الشروط و الضوابط  الواردة ومن ذلك 

جماع إث أنھا شروط حازت شبھ و عدم مخالفتھا لما ھو سائد في الدول الدیمقراطیة ، حی

دولي فإنھ و عقب صدوره حاولت بعض الجھات الضغط على الجزائر لإلغائھ أو تغییر 

محتواه و ذلك عبر التقاریر ، حاولت الحكومة الجزائریة التعامل مع ھذه التقاریر بتقدیم 

تحدة شروحات رسمیة سواء على مستوى الھیئات الدولیة المختلفة ، أمام الولایات الم

حتمال تصعید الضغط بواسطة التقاریر إلى الضغط بوسائل أخرى لإالأمریكیة و ذلك تجنبا 

ضغط بواسطة العقوبات الإقتصادیة أو العسكریة وذلك متاح للدول الكبرى في لأشد قسوة كا

ملاء إلیات قانونیة تسمح لھذه الدول بالسیطرة على الھیئات الدولیة و من ثمة آظل وجود 

على العالم كافة.أوامرھا 

الخاتمــــــــــــة



الموضوعات رس ف



:فھرس الموضوعات

الصفحةالعنوان
-د-ج-ب-امقدمة

ز-و- ه
1لحریة المعتقدالمفاهیميالإطار الفصل الأول: 

2تمهید
3مفهوم حریة المعتقدالمبحث الأول: 
3التعریف بحریة المعتقدالمطلب الأول:
3حریة المعتقد في اللغةالفرع الأول: 

5حریة المعتقد اصطلاحاالثاني: الفرع
7علاقة حریة المعتقد والمصطلحات المشابهة لها:الفرع الثالث

12الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةحریة المعتقد في : الثانيالمطلب 
12في الاتفاقیات الدولیة  حریة المعتقد : الأولالفرع 

23الاتفاقیات الإقلیمیة حریة المعتقد في الفرع الثاني: 
30المبحث الثاني: مصدر وأساس حریة المعتقد 

30المطلب الأول: حریة المعتقد في الشریعة الإسلامیة 
30حریة المعتقد في القرآن الكریمأساسمصدر و الفرع الأول: 
33أساس حریة المعتقد في السنة النبویةمصدر و الفرع الثاني: 
36: مصدر وأساس حریة المعتقد في النظم القانونیةني المطلب الثا
36لمعتقد في الدساتیر الغربیةمصدر حریة االفرع الأول:
39مصدر حریة المعتقد في الدساتیر العربیةالفرع الثاني:
48مظاهر ممارسة حریة المعتقد:الفصل الثاني

49المبحث الأول : نطاق حریة المعتقد
49الأول: علاقة حریة المعتقد بالدولة و السیاسةالمطلب

49الفرع الأول: علاقة حریة المعتقد بالسیاسة
51الفرع الثاني: علاقة حریة المعتقد بالدولة



53المطلب الثاني: مجالات تجریم المساس بحریة المعتقد
53الفرع الأول: الجرائم الماسة بالمقدسات الدینیة

62الثاني: مراقبة الدولة للنشاطات الدینیةالفرع
المبحث الثاني: ضمانات حمایة ممارسة حریة المعتقد و القیود الواردة 

علیها
64

المطلب الأول: ضمانات ممارسة حریة المعتقد في النظام القانوني 
الجزائري

64

64الفرع الأول: الضمانات الدستوریة لحمایة حریة المعتقد
69الثاني: الضمانات الدولیة لحمایة حریة المعتقدالفرع

75الفرع الثالث: الضمانات الواردة في التقاریر الحكومیة والغیر حكومیة
المطلب الثاني: القیود الواردة على ممارسة حریة المعتقد في النظام 

القانوني الجزائري
75

76الأول: المقصود بالقیود الواردة على حریة المعتقدالفرع
خاتمة

فهرس الموضوعات
المصادر و المراجع


	0.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-3)
	3.pdf (p.4-10)
	4.pdf (p.11-57)
	5.pdf (p.58-92)
	7.pdf (p.93-98)
	8.pdf (p.99-100)
	9.pdf (p.101-103)

